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1.0: أهداف التقرير  

يهدف تقرير الحق بالسكن الملائم في الجولان المحتل إلى:
1. تعريف الجمهور بمكونات "الحق بالسكن الملائم"، وبالتالي معرفة المضمون المعياري ("الحقوق القانونية") المتضَمن في هذا الحق، وتقديم السند القانوني ("الأساس القانوني الدولي") لحقوق السكن، لتشكل قاعدة لرصد العقبات التي تعترض تفعيل هذا الحق، والإنتهاكات التي تمارسها سلطة الاحتلال الإسرائيلي بخصوص حقوق الأرض والسكن في الجولان السوري المحتل. 

2. إلقاء الضوء على السياسات الإسرائيلية التي تطال قضايا التخطيط والعمران وانعكاساتها على الحق في السكن
     بكل أبعاده للسكان العرب في الجولان. 

3. تعريف بأبعاد قضايا التخطيط والعمران عامة، وتحديد مطالب أساسية لتصبح ركائز للتعامل مع هذه القضايا. 

4. محاربة التهميش وتفاوت العدالة في توزيع الموارد والتنمية الذي تمارسه دولة الاحتلال اتجاه السكان الأصليين في الجولان. 

5.   زيادة الوعي عند الجمهور لحقوق التخطيط، بما في ذلك الحق بالمشاركة في عملية التخطيط، ومن أجل إعلاء النقاش عند جمهور المختصين حول الحقوق في لغة التخطيط، من خلال المؤتمرات، ورشات العمل، المنشورات، ومواد مكتوبة أخرى موجّة لهذا الجمهور.

2.0: مدخل عام – الإسكان والسكن
 إنّ قضية الإسكان، خاصة في مجتمعات الدول النامية هي من أكثر القضايا إلحاحا، من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بسبب تزايد الطلب على االسكن في تلك المجتمعات، وكونه أحد أكبر المشكلات التي تواجه مواطنيها بصورة يومية.  ويُعدُّ الإسكان قضيَّة ذات إشكال متغير مع تغير التطور الاقتصادي، والاجتماعي وحتى السياسي للمجتمعات، وذلك ليس فقط لأنه متصل بشؤون سد الاحتياجات المباشرة للمجتمع من الوحدات السكنية فحسب، وإنما كونه كذلك مرتبطا بمواجهة المجتمع لمتطلباته المعيشية المتبدلة. وعليه، ينبغي على مختلف الدول والحكومات السَّعي باستمرار نحو وضع سياسات إسكانية مُستدامة ومتكاملة اقتصادياً واجتماعيا، مع الأخذ في الاعتبار الأسس الفنية والعمرانية والقانونية والتنظيمية والإدارية المتصلة عضوياً بتلك السياسات، إذ إن أي إغفالٍ أو إهمال في هذا السياق سيؤدي إلى إحداثَ ارتباكٍ كبير في خطط وبرامج االإسكان الخاصة بالمجتمعات المعنيَّة.
المسكن هو حق أساسي للإنسان، وقد أكّدت دراسات عديدة في مجاليّ علم النفس وعلم الاجتماع، أن المسكن مِثلُهُ مِثلَ الغذاء والدواء والأمن والصحة، حيث يشكل حاجة ضرورية وأساسية للإنسان، وذلك على كل مستويات حياته (النفسية، الاجتماعية، والثقافية). وتشير نظريات علم النفس الحديث، في هذا السياق إلى أن توَفُر المَسكَن يُشكل شرطا جوهريا لتمتع الفرد أو الجماعة بالصحة النفسية والاجتماعية.
لقد بدأ مفهوم الإسكان والسكن يأخذ بعداً دولياً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ]1948[footnoteRef:1][، حيث تمّ إدراج الحق في السكن الملائم على قائمة حقوق الإنسان المعترف بها دوليا بوصفها مبادئ إنسانية عالمية. وفي عام 1966 صدر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، [[footnoteRef:2]] وتناول موضوع الحق بالسكن. وازداد الاهتمام العالمي بقضية الاسكان، فجاء إعلان فانكوفر للمستوطنات البشرية في العام 1976، ويُعتبر الوثيقة الأكثر تفصيلا فيما يتعلق بالطبيعة القانونية الخاصة بهذا الحق. وفي عام 1978 قامت الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة بتكليف الهيئةَ المعنية بتأسيس برنامج تابع لها، خاصَّا بالمستوطنات البشرية، يُجري بحوثاً متخصصة حول الإسكان ويُعنى بإنشاء مدن سكنيّة مستدامة، بيئيا واجتماعيا، يتوفّرُ فيها السكنُ اللائق للجميع. وشهد العام 1996 إعلان إستانبول [[footnoteRef:3]]، والذي تطرّق في ملحقه الثاني إلى السكن الملائم. وفي كانون الأول /ديسمبر من العام 1985 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يكون أول يوم اثنين من شهر تشرين الأول / أكتوبر من كل عام هو يوما عالميا للسكن، وهدفت  من خلال هذا اليوم العالمي إلى تذكير العالم بمسؤوليته المشتركة عن توفير المساكن لأفراد وجماعات شعوبه في مختلف الدول، وذلك بموجب حقهم الإنساني بالمسكن المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وفي جميع ما يتصل بتنفيذ ذاك الحق من تشريعات دولية، ليغدو من صميم الواجبات الإنسانية للدول والحكومات النص على الحق في المسكن اللائق لمواطنيها جميعا، ضمن دساتيرها وتشريعاتها المختلفة.  [1:   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) 
النسخة العربية:      http://www.hic-mena.org/documents/UDHR%20ar.doc   
النسخة الإنكليزية:    http://www.hic-mena.org/documents/UDHR%20en.doc ]  [2:   العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)  
النسخة العربية:       http://www.hic-mena.org/documents/ICESCR%20ar.doc  
النسخة الإنجليزية:         http://www.hic-mena.org/documents/ICESCR.doc  
انظر كذلك
اللجنة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 
النسخة الإنجليزية:         http://www.hic-mena.org/documents/CESCRgc4.doc 
النسخة العربية:       http://www.hic-mena.org/documents/GC%204%20ar.doc ]  [3:  إعلان فانكوفر وإعلان إستانبول أنظر: https://ar.unhabitat.org/about-us/history-mandate-the-un-system/
] 

هناك حاليا أكثر من 12 نصاً مختلفاً من هيئات الأمم المتحدة، يعترف صراحة بالحق في السكن الملائم. ولا بد من فهم هذا الحق في سياق تحقيق مستوى معيشي لائق. ويمكن القول بأن الحق في السكن يتحقق حينما يتيسر للجميع، ودون تفرقة، الحصول على مسكن في مجتمعات يمكن العيش فيها بسلام وبكرامة.
ينطبق احترام الحق في السكن اللائق على كل الدول، لأﻧﻬا صدَّقت جميعها على واحدة على الأقل من المعاهدات الدولية التي تشير إلى الحق في السكن اللائق، والتزمت بحماية هذا الحق من خلال إعلانات أو خطط عمل أو وثائق ختامية لمؤتمرات دولية. تحمي عدة دساتير الحق في السكن اللائق، أو تبين المسؤولية العامة للدولة في ضمان إسكان ومستوى معيشي لائق للجميع. وأصدرت أيضاً محاكم من نظم قانونية شتى أحكامًا في قضايا تتصل بالتمتع بالحق في السكن اللائق، وتشمل على سبيل المثال عمليات الإخلاء القسري، أو حماية المستأجر، أو التمييز في مجال السكن، أو الحصول على الخدمات الأساسية المتصلة بالسكن. ويولى اهتمامٌ دولي متزايد أيضًا إلى الحق في السكن اللائق، من قِبل جهات منها هيئات معاهدات حقوق الإنسان، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان (حل محلها مجلس حقوق الإنسان حالياً) التي أنشأت في عام 2000 ولاية "المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب". وقد ساعدت هذه المبادرات على توضيح نطاق الحق في السكن اللائق ومضمونه. 
بالرغم من المكانة المركزية للحق في السكن في النظام القانوني العالمي، هناك أكثر من 100 مليون إنسان يفتقرون إلى المأوى وما يزيد عن مليار شخص في العالم لا يتمتعون بسكن لائق. ويعيش الملايين في جميع أنحاء العالم في ظروف ﺗﻬدد حياﺗﻬم أو صحتهم، في أحياء فقيرة وفي مستوطنات غير رسمية شديدة الازدحام، والتي لا تراعي حقوقهم الإنسانية وكرامتهم. كما يجري سنوياً إخلاء ملايين آخرين قسراً أو يتهددهم الإخلاء القسري من منازلهم [[footnoteRef:4]]. [4:   انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والأربعون، الملحق رقم 8، إضافة A/43/8/Add.1)).
] 

يؤدي الإسكان دوراً هاما في استقرار المجتمع ونهضته، حيث إنه يعد من الاحتياجات الأساسية للأفراد والمجتمعات، ومن أهم الدوافع الاقتصادية والاجتماعية للاهتمام بقطاع الإسكان هو تلبية جزءٍ مهم من الحد الأدنى من احتياجات الإنسان، حتى يتمكن من المشاركة في نشاطات مجتمعه على الأصعدة المختلفة. كما ويساهم الإسكان في إنعاش قطاع البناء والتشييد، ويوفر عمالة لفئات من المجتمع ترتبط طريقة معيشتها بالإسكان والقطاعات والصناعات المرتبطة به، ذلك فضلاً عن احتلال قضية الإسكان إهتماماً كبيراً في البحوث الدولية المتصلة بالتخطيط الحضري والبيئي وقطاع البناء والتشييد. 
إن ترسيخ الحق في السكن يجب أن يتمثل في إزالة العوائق أمام إيجاد المسكن والعيش بكرامة، وذلك عن طريق إيجاد آلية عادلة لتوزيع موارد البلاد من أراض وطاقة ومياه ومعادن وتنمية مجتمعات قائمة على الإنتاج وفرص العمل وتوفير مناخ لتكوين مسكن ملائم وكريم في متناول الجميع. وعليه ينبغي على مختلف الدول والحكومات السَّعي باستمرار نحو وضع سياسات إسكانية مُستدامة ومتكاملة، اقتصادياً واجتماعيا.






3.0: تعريف الحق في السكن اللائق

الحق في السكن الملائم لا يقتصر فقط على بنية البيت، بمفهوم السقف وأربعة جدران، بل يتعدى معنى المفردة ليطال جوانب عديدة من حياة الإنسان اليومية، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان لتمكينه من العيش بأمان، يضمن كرامته ويؤمن حقه في الخصوصية الشخصية والحياة الأسرية، ويعتبر شرطاً لتمتع الأفراد والجماعات بحقوقهم وحرياتهم الأساسية. ويُؤدي المساس به إلى انتهاك حقوق أخرى عديدة، مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. وكما ورد سابقا، فقد اهتمت المواثيق الدولية بالحق في السكن، وقامت بتعريفه عبر مجموعة من الإعلانات الصادرة عن لجان دولية متخصصة، حاولت وضع معايير خاصة بالحق في السكن. فالمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، نصّت على أنه "لكل فرد الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته". وفي إعلان فانكوفر للمستوطنات البشرية لعام 1976، حددت الفقرة الثانية من الجزء الثالث ما يلي: "إن السكن والخدمات المناسبة حق أساسي للإنسان، يفرض على الحكومة واجب ضمان بلوغ جميع الناس له". وفي الفصل الثاني من الإعلان جاء: "يجب ألا تُستخدم الأيديولوجيات لحرمان الناس من بيوتهم وأراضيهم أو لترسيخ الامتيازات والاستغلال". 
 كذلك الشأن بالنسبة لإعلان إستانبول لعام 1996، الذي نص في ملحقه الثاني على "أن المأوى الملائم يعني أكثر من سقف فوق رأس الإنسان، بل يعني أيضاً الخصوصية الملائمة، وإمكانية الوصول إليه، والحيز الملائم، والأمن الملائم، والحماية القانونية للسكان، والصلابة والمتانة البنيوية، والإضاءة الملائمة، والتدفئة، والتهوية، والبنية التحتية الملائمة". 
كما قامت لجنة الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بإصدار التعليق العام رقم (4) الخاص بالحق في السكن الملائم، وحددت سبعة عناصر أساسية تشكل بمجموعها الضمانات الأساسية التي يوفرها القانون الدولي لتمتع الأفراد بالحق في السكن الملائم، وهي الضمان القانوني للاستمرار في شغل المسكن، وتوفر الخدمات والمواد والمرافق والهياكل الأساسية، والقدرة على تحمل التكاليف، والصلاحية للسكن، وإتاحة إمكانية الحصول على السكن والموقع، والسكن الملائم من الناحية الثقافية. وركزت اللجنة في التعليق العام رقم (7) على الحماية القانونية من إخلاء السكن بالإكراه، ومن المضايقة وغير ذلك من التهديدات، مؤكدة على أن حالات إخلاء السكن بالإكراه تتعارض مع الالتزامات الناشئة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية في المادة (11) على"... حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية". 
وشدّدت على أن الحق في السكن ينبغي ألا يُفسر تفسيراً ضيقاً أو تقييدياً يجعله مساوياً، على سبيل المثال للمأوى بمجرد وجود سقف فوق رأسه، أو يعتبر المأوى على وجه الحصر سلعة، بل ينبغي النظر إلى هذا الحق باعتباره حق المرء بأن يعيش في مكان ما بأمن وسلام وكرامة. ويرتبط الحق في السكن ارتباطا تاما بسائر حقوق الإنسان وبالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها العهد. وهكذا، فإن "الكرامة المتأصلة في شخص الإنسان" التي يقال إن الحقوق المُبينة في العهد مستمدة منها، تقتضي أن يُفسر مصطلح السكن تفسيرا يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من الاعتبارات الأخرى، وبدرجة أهم بكثير، أن يُكفل الحق في السكن لجميع الناس بصرف النظر عن الدخل، أو إمكانية حيازة موارد اقتصادية. ثانيا، يجب أن تُقرأ الإشارة الواردة في المادة11(1) باعتبارها إشارة لا إلى السكن فحسب، وإنما إلى السكن الملائم. 
ونصّت المادة (8) من إعلان الحق في التنمية عام 1986 على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تكافؤ الفرص للجميع في إمكانية وصولهم إلى الموارد الأساسية والتعليم، وبضمنها السكن. وكما أعلنت لجنة المستوطنات البشرية وكذلك الإستراتيجية العالمية للمأوى حتى عام، 2000 أن "المأوى الملائم يعني... التمتع بالدرجة الملائمة من الخصوصية، والمساحة الكافية، والأمان الكافي، والإنارة والتهوية الكافيتين، والهيكل الأساسي الملائم، والموقع الملائم بالنسبة إلى أمكنة العمل والمرافق الأساسية - وكل ذلك بتكاليف معقولة".
الحق بالسكن هو حق اجتماعي، وهو مصدر تمكين لمن لا يملكون المسكن، يدافع عن الإنسان في وجه قرارات السلطات التي تمس بسقف بيته، ويمَكّن الإنسان من مطالبة الدولة بالعمل للدفاع عن حقه في المسكن وتخصيص الموارد لهذه الغاية، ويُلزم السلطة بتحديد سياسة رسم أولويات. ففي غياب حق منصوص عليه ومحمي بحق المسكن، يمكن للسلطات أن تعمل وفق سياسة إسكان ضبابية وغير واضحة المعالم، وتغيير هذه السياسة دون أي رقابة أو نقد شعبي أو قضائي. 
يرتبط الحق بالسكن إلى حدّ كبير بسياسة الإسكان التي تنتهجها الدولة، والتي تتبلور من خلال وضع برامج وخطط وإستراتيجيات وإجراء تطبيقات عمليَّة، تُعْنَى معاً بتوفير السكن اللائق للإنسان؛ أي السكن الذي يُلبي مجمل حاجات إلإنسان الشخصيّة، والاجتماعية والثقافية. وتستعين تلكَ جميعُهَا بعلوم العمارة وإلإقتصاد وعلم الاجتماع وعلم النفس والسياسة والقانون لتوفير ذاك الاحتياج الأساسي للإنسان، ألا هو المسكن اللائق.

3.1: الحق في سكن لائق كما جاء في قانون حقوق الإنسان الدولي

الحق في سكن لائق: (Adequate housing)        
هو أحد الحقوق المعترف بها في القانون الدولي لحقوق الإنسان. فقد تمت الإشارة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى حق كل إنسان في شروط سكن لائقة بما في ذلك السكن المناسب [[footnoteRef:5]]. ويهدف الحق في السكن اللائق إلى أن يحفظ لكل إنسان: [5:    دولة إسرائيل، كسائر دول العالم، قبِلت على نفسها تعهدا باحترام هذا الحق المحمي في المواثيق الدولية وخصوصا في نص المعاهدة الدولية بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سيما أن إسرائيل طرف فيها، بند 11(1) لمعاهدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966     ] 



1- سكن متاح: (affordable housing)  
السكن، مثل الصحة أو التعليم، ليس "منتجاً" يٌقتنى في حال توفّر المال وينقص في حال لم يتوفر، وإنما حق أساسي  
لكل إنسان، غنيا كان أم فقيراً. على الدولة واجب أن تضمن بوسائل مختلفة أن يكون لكل إنسان منالية لسكن متاح. والسكن المتاح، هو سكن يُمكن للإنسان أن يدفع كلفته دون أن يمسّ احتياجات ضرورية أخرى من احتياجاته واحتياجات أسرته [[footnoteRef:6] ]. [6:   ملاحظة عامة رقم 4 للمعاهدة بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، (1991)  ] 


2- المساواة في السكن والمنالية لمجموعات مع احتياجات خاصة: (accessible housing) 
لكل إنسان الحق في منالية متساوية للسكن والحق في ألا يكون عرضة للتمييز بسبب انتمائه لمجموعة أو احتياجاته الخاصة [[footnoteRef:7]].  [7:    المعاهدة الدولية بخصوص الحقوق الاقتصادية الاجتماعية الثقافية، بند 2 (2) و _ 3 وبند 2 (1) للمعاهدة الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، 1966، بند 5 للمعاهدة الدولية بخصوص القضاء على كل أشكال التمييز العنصري، 1965، بند 14 لمعاهدة القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء، بند 27 للمعاهدة الدولية بخصوص حقوق الطفل. وقد وقعت إسرائيل وأقرت هذه المعاهدات. 
انظر أيضا ملاحظة رقم 4 في معاهدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1991).  ] 


3- شروط الخصوصية ومجال مناسب للمعيشة: (habitable housing)
لكل إنسان الحق في مأوى يسمح له بتحقيق حياة عائلته في خصوصية وأن تتوفر فيه شروط عيش مناسبة، بما في 
ذلك الحماية من البرد والحرّ والمطر والريح أو أي تهديد آخر على صحته، وسلامة المبنى والارتباط بشبكات الكهرباء والماء الصالحة للشرب والتهوئة والإنارة والشروط التي تسمح بالحفاظ على النظافة وصحة الساكنين [[footnoteRef:8]]. [8:  الملاحظة رقم 4 في المعاهدة الدولية بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1991) ] 



4- يحق لكل إنسان الحماية القانونية من الإخلاء التعسفي: (legal security of tenure) 
لا يجوز إخلاؤه من بيته بشكل تعسفي ولا يتم الإخلاء إلا بعد إجراء قضائي سويّ. إخلاء شخص من بيته أو هدم  
البيت لغرض العقوبة أمران ممنوعان [[footnoteRef:9]]. [9:  ملاحظة عامة رقم 7 للمعاهدة بخصوص الحقوق الاقتصادية الاجتماعية الثقافية، ملاحظة عامة رقم 4 للمعاهدة بخصوص الحقوق الاقتصادية   
   الاجتماعية الثقافية. (1991) ] 




5- منالية الخدمات: (availability of services, materials and infrastructure)
لكل إنسان الحق في سكن مناسب في بيئة تتوفر فيها منالية للعمل ولخدمات الصحة والمدارس وبنية تحتية وخدمات 
اجتماعية أخرى غير ملوثة [[footnoteRef:10]]. [10:   ملاحظة عامة رقم 4 للمعاهدة بخصوص الحقوق الاقتصادية الاجتماعية الثقافية (1991) ] 


6- الاختيار الحرّ لمكان السكنى: (location)
لكل إنسان الحق في الاختيار الحرّ لمكان السكنى وبيئة سكنية تتوفر فيها مصادر الرزق والتعليم وبناء القدرات؛ 
وخدمات تناسب احتياجاته [[footnoteRef:11]]. [11:  البند 12 (!) للمعاهدة الدولية بخصوص الحقوق المدنية والسياسية، 1966. وقعت إسرائيل على هذه المعاهدة وأقرّتها، ملاحظة عامة رقم 4 
    للمعاهدة بخصوص الحقوق الاقتصادية الاجتماعية الثقافية (1991)] 



7- الملاءمة مع ثقافته: (culturally adequate housing)   
 لكل إنسان الحق في سكن يُتيح له ممارسة ثقافته والتعبير عنها. ينبغي أن يتسم السكن اللائق باحترام ومراعاة التعبير         عن الهوية الثقافية وأساليب الحياة. استخدام المواد البنائية وتصميم الهياكل الهندسية والتنظيم الفراغي للمكان وفقا لثقافة السكان [[footnoteRef:12]].       [12:  ملاحظة عامة رقم 4 للمعاهدة بخصوص الحقوق الاقتصادية الاجتماعية الثقافية (1991)] 

يندرج الحق في السكن المناسب ضمن عائلة الحقوق الاجتماعية، ومن ضمن هذه الحقوق، الحق في التعليم وشروط العمل المناسبة والحق في الضمان الاجتماعي وما إلى ذلك. وهكذا، فإن الحقوق الاجتماعية لا تقل في مكانتها عن الحقوق المدنية كالحق في التظاهر والحق في الحركة. وعلى غرار الحقوق المدنية، فإن الحقوق الاجتماعية ليست مطلقة ويُمكن تقييدها بشرط أن يتم ذلك لغرض جدير وبشكل معقول. ومع هذا، فإن للحقوق الاجتماعية ثلاث ميزات:
النسبية: ينبغي إحقاق الحقوق بشكل نسبي مع موارد الدولة، هكذا مثلا، على الدولة الغنية نسبيا، أن تضمن مستوى عال أكثر من الحماية لحقوق السكن قياساً بدولة فقيرة.
التطبيق التدريجي: في حال استدعى إحقاق الحق تخصيص ميزانيات كثيرة، على الدولة المعنية أن تتقدم بالتدريج في تطبيق هذا الحق دون أن يكون هناك واجب عام للإحقاق الفوري. لكن في حال كان الأمر بشأن واجبات لا ينطوي الوفاء بها على تخصيص موارد مثل التدخل لضبط سوق السكن أو منع التمييز، فإن الأمر يوجب حماية فورية.
عدم التدخل في اختيار الوسائل _ يحق للدولة اختيار السياسة التي ستحقق من خلالها الحق الاجتماعي، وبضمن ذلك توجهها الاقتصادي. وهكذا فإن الدولة تستطيع أن تحفظ الحق في السكن من خلال التزويد المباشر بالمساكن (مساكن عامة) أو بدعم السكن في السوق الخاصة، أو بتوفير مخصصات بتنظيم سوق السكن، أو بتشجيع بناء شقق رخيصة، أو بطريقة أخرى [[footnoteRef:13]]. وحدّد المكلف السابق بالولاية، من خلال عمله ومشاوراته، مزيدا من العوامل المحددة والإضافية المؤثرة في التمتع بالحق في السكن اللائق، ومنها ما يلي: [[footnoteRef:14]] [13:  الحق في سكن مناسب كما فسر في القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يُشكّل بالنسبة لإسرائيل توصية لاعتماد شكل لقانون مستحبّ، بل يؤثّر 
   في تفسير القانون الإسرائيلي.  ]  [14:  (4) http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/469f4d91a9378221c12563ed0053547e?Opendocument 
] 


-  الانتفاع من الأرض والمياه والموارد الطبيعية الأخرى الضرورية للبقاء وكسب الرزق،
-  عدم سلب الشخص أرضه وملكه ومسكنه وموارده وأسباب معيشته وعدم تعرضها للضرر أو التدمير،
-  الحصول على المعلومات التي قد تؤثر على الحق في السكن اللائق، مثل الأخطار الطبيعية والصناعية المحتملة، أو  
   البنية التحتية، أو تصاميم التخطيط، أو توافر الخدمات والموارد الطبيعية،
-  المشاركة الفعّالة للأفراد والجماعات في اتخاذ القرارات بشأن أي قضايا تؤثر على حقهم في السكن اللائق،
-  وجود ترتيبات إعادة توطين توافقية، وعادلة وملائمة للاستجابة للاحتياجات الفردية والجماعية، وذلك أيا كان سبب  
   الترحيل
-  كفالة سلامة البيئة.  





4.0: الجولان في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي

سجّل عام 1967 المرحلة الثانية من الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية، حيث وقعت في شهر حزيران/ يونيو الحرب التي تُعرف بـ "حرب الأيام الستة"، والتي وكما تشير كل الوثائق، بادرت إليها إسرائيل، واحتلت ما تبقى من فلسطين (الضفة الغربية، القدس الشرقية وقطاع غزة)، بالإضافة إلى سيناء (المصرية) والجولان (السوري). وفي حين تم إعادة سيناء إلى مصر ضمن اتفاقية سلام، وخرجت إسرائيل من قطاع غزة، فما زالت الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي.
يقع الجولان في جنوب غرب سوريا، ومساحته 1860 كم مربع، ويتبع ادارياً لمحافظة القنيطرة، احتلت إسرائيل خلال الحرب الجزء الأكبر منه، وتبلغ مساحتة 1260 كم مربع. منذ الاحتلال حتى عام 1981 خضع الجولان لسلطة الحاكم العسكري، وفي كانون الأول / ديسمبر من نفس العام أقرّت إسرائيل في البرلمان ضمّ الجزء المحتل إلى الدولة، واعتباره جزءاً منها، ما يعني خروجها من إدارة سلطة الحاكم العسكري، وإخضاعها للقانون الإسرائيلي المدني، ضاربة بعرض الحائط استنكار ورفض الأمم المتحدة وجهات دوليه كثيرة لهذا الإجراء.  
بحكم الاحتلال الحربي المتواصل، فإنه يتعين سريان أحكام القانون الدولي ذات العلاقة بتنظيم المنازعات المسلحة الدولية والقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان على هذا الإقليم.

4.1: التطهير العرقي في الجولان المحتل
يعتبر الترحيل والإخلاء القسري خرقا لحقوق الإنسان، وخاصة أنهما غالبا ما يكونان مصحوبين بالوحشية والعنف، أو بترك الأفراد والأسر بلا مأوى، ودون الحصول على سبل بقائهم على قيد الحياة. وتؤدي هاتان العمليتان، على المدى الطويل، إلى صدمات وتؤثران على كثير من حقوق الإنسان الأخرى، مثل الحق في السلامة الجسدية والحق في الغذاء والحق في الصحة. 
تُعرّف الأمم المتحدة الترحيل القسري على أنه "السحب الدائم أو المؤقت للأفراد و/أو الأسر و/أو المجتمعات رغما عنهم من البيوت و/أو من الأراضي التي يشغلونها دون توفير أو إتاحة أشكال الحماية المناسبة لهم".
حرصت قوات الاحتلال الإسرائيلي إبان الأعمال الحربية على تنفيذ مخطط تطهير عرقي واسع النطاق في الجولان، مستهدفة بذلك السكان المدنيين. فخلال وبعد توقف العمليات القتالية، باشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بانتهاج السياسات الكفيلة بتثبيت السيطرة على الجولان، حيث تم تهجير أكثر من 130 ألف نسمة من أصل 138 ألف نسمة كانوا يقطنون الجزء المحتل، والذين توزعوا آنذاك على 340 منطقة سكنية (قرية، مزرعة ومدينة) [[footnoteRef:15]]. [15:   المرصد – المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان: خارطة القرى والمزارع التي دمّرتها إسرائيل...،      http://golan-marsad.org/ar/
http://golan-marsad.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%89-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
] 


بعد عملية التطهير العرقي (الطرد)، أتبعتها سلطة الاحتلال بعملية تهديم واسعة وشاملة للمدن والقرى والبلدات التي كانوا يقطنونها، بهدف طمس الوجود البشري للسكان الأصليين، ولكافة معالم الحضارة العربية في الجولان. لم تكن عملية التطهير العرقي في الجولان من العوارض الجانبية للحرب، إنما كانت هدفاً خططت له القيادة السياسية والعسكرية للاحتلال، ففي اجتماع لقيادة الأركان الإسرائيليه يوم التاسع من حزيران/ يونيو قال الجنرال رحبعام زئيفي: "עלינו לקבל רמה נקיה מאוכלוסין". أي "علينا أن نحصل على هضبة نظيفة من السكان" [[footnoteRef:16]].  [16:   موريس بيني، 2003، ص، 310] 

سياسة إسرائيل، التي مارستها منذ قيامها على أرض فلسطين، على مبدأ "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض"، تعود وتطبقها في الجولان، لفتح الطريق أمام مشاريعها الاستيطانية والسيطرة على الموارد الطبيعية. لم يتبقّ من سكان الجولان السوريين بعد الحرب، سوى 6,190 نسمة، يقطنون 5 قرى [[footnoteRef:17]] (مجدل شمس، مسعدة، بقعاثا، عين قنية والغجر)، ليصبح الجولان وفي فترة قصيرة معالم من الأطلال. ثم أخذت جغرافية الجولان السكانية والمعمارية تتبدل جذريا، فبعد طرد أكثر من 95% من سكان الجولان إلى الداخل السوري، وجعلهم بين ليلة وضحاها بدون مأوى، باشرت سلطات الاحتلال بفرض سيطرتها الدائمة من خلال إقامة المستوطنات اليهودية، وضخّ المستوطنين إليها.  [17:   عام 1970 قام الجيش الإسرائيلي بإخلاء قرية سحيتا من سكانها ونقلهم إلى قرية مسعدة، بعد أن وعدتهم السلطة بعدم المساس ببيوتهم وبأنها ستُعيدهم إلى القرية بعد أن تتحسن الظروف، لكن ما حدث، أن الجيش الإسرائيلي قام بهدم كل البيوت بعد إخلاء القرية من السكان، وحتى اليوم لم تسمح سلطة الاحتلال للسكان بالعودة، وأُعلِنت منطقة القرية وجزء كبير من أراضي سكانها كمنطقة عسكرية ممنوع عليهم دخولها. وفي عام 1974 قامت إسرائيل بتدمير كامل لِما تبقى من مدينة القنيطرة قبل إعادتها للسلطة السورية. 
] 


	عدد سكان قرى الجولان التي بقيت بعد الاحتلال

(حسب الإحصاء الذي أجرته سلطة الاحتلال في شهر آب / أغسطس عام 1967)


	 ملاحظات
	عدد الأُسَر
	عدد السكان
	القرية

	 
	570
	2,918
	مجدل شمس

	 
	284
	1,421
	بقعاثا

	 
	141
	720
	مسعدة

	 
	123
	576
	عين قنية

	 
	73
	382
	الغجر

	قام جيش الاحتلال عام 1971 بإخلاء السكان من القرية ونقلهم إلى قرية مسعدة، وتدمير القرية بكاملها
	32
	173
	سحيتا

	
	1,223
	6,190
	المجموع

	إعداد: الكاتب
المصدر: أرشيف الدولة (إسرائيل)، المكتب الرئيسي- المركز الإحصائي في القدس الشرقية
رقم الملف للإطلاع: ISA-MOIN-MOIN-00059xc
http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b0717068001ad65/File/0b0717068053d587





منذ الاحتلال حتى اليوم أقامت سلطة الاحتلال وعلى مراحل، 33 مستوطنة زراعية ومدينة كتسرين (كمركز إداري وعاصمة المستوطنات)، وتنتشر المستوطنات على كل أرجاء الجولان، من شماله حتى جنوبه، ويبلغ تعداد المستوطنين فيها 26,261 مستوطناً، بينما يبلغ عدد السكان السوريون في الخمس قرى 26,590 نسمة [[footnoteRef:18]].   [18:    https://data.gov.il/dataset/residents_in_israel_by_communities_and_age_groups المصدر:                         ] 

تستغل إسرائيل الوضع السوري المفكك، لتثبيت سيطرتها على الجولان، فمن ناحية تحاول انتزاع اعتراف الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بضمها للجولان، وعلى أنه جزء لا يتجزأ منها، ومن ناحية أخرى، ومنذ اندلاع الأزمة السورية، تقوم سلطات الاحتلال بحملة شرسة لتقوية الاستيطان الصهيوني في الجولان. 

الجدول التالي يُبيّن أسماء المستوطنات الإسرائيلية في الجولان المحتل، والتطوّر السكاني في السنوات الأخيرة. ومن خلال الجدول يتبيّن أن عدد سكان المستوطنات، ومنذ الأزمة السورية، ازداد من 19,635 مستوطناً، إلى 26,261 مستوطناً، أي بنسبة ما يقارب 35%. هذا التطور السكاني تطلّب توظيف ميزانيات هائلة من قِبَل سلطات الاحتلال، لإغراء مستوطنين جُدد بالقدوم إلى الجولان، ومن جانب آخر لدعم بقاء المستوطنين القدماء، في حين أن قرى السكان الأصليين تعاني من نقص في ميزانيات التطوير في جميع المجالات. 



	المستوطنات الإسرائيلية في الجولان المحتل وعدد السكان
Jewish Settlements In The Occupied Golan And Their Population

	 Settelment
	Population(Thousand)
	إسم المستوطنة
	

	
	2010
	2014
	2016
	2017
	
	

	Avne Etan
	0,491
	0,601
	0.681
	0.754
	آفني إيتان
	1

	Odem
	0,084
	0,109
	0.126
	0.160
	أودم
	2

	Ortal
	0,306
	0,304
	0.355
	0.359
	أورطال
	3

	Allone Habashan
	0,291
	0,359
	0.422
	0.398
	آلونيه هَبَشان
	4

	Eli-Ad
	0,255
	0,328
	0.382
	0.424
	إلي عاد
	5

	El-Rom
	0,277
	0,323
	0.372
	0.460
	إلروم
	6

	Ani’am
	0,454
	0,526
	0.513
	0.582
	أنيعام 
	7

	Afiq
	0,234
	0,259
	0.292
	0.336
	آفيك
	8

	Bene Yehuda
	0,968
	1,047
	1,024
	1,234
	بنيه يهودا
	9

	Giv’at Yo’av
	0,532
	0,636
	0.700
	0.683
	غفعات يوآف
	10

	Geshur
	0,221
	0,257
	0.272
	0.304
	غشور
	11

	Had-Nes
	0,622
	0,815
	0.852
	0.915
	حاد نيس
	12

	Haspin
	1,362
	1,719
	1,877
	1,455
	خسفين
	13

	Yonatan
	0,466
	0,570
	0.622
	0.628
	يونتان
	14

	Kanaf
	0,352
	0,394
	0.450
	0.470
	كنف
	15

	Kefar Haruv
	0,307
	0,347
	0.378
	0.501
	كفار خروب
	16

	Mevo Hamma
	0,276
	0,323
	0.383
	0.530
	مفوو حمه
	17

	Mezar
	0,111
	0,198
	0.244
	0.194
	ميتسار
	18

	Ma’ale Gamla
	0,372
	0,401
	0.472
	0.545
	معاليه جملا
	19

	Merom Golan
	0,592
	0,661
	0.701
	0.784
	مروم جولان
	20

	Ne’ot Golan
	0,424
	0,510
	0.574
	0.632
	نؤوت جولان
	21

	Nov
	0,631
	0,830
	0.862
	0.857
	نوف
	22

	Neve Ativ
	0,117
	0,130
	0.115
	0.208
	نفيه أتيف
	23

	Natur
	0,236
	0,560
	0.688
	0.440
	ناطور
	24

	(Nahal) Namrud
	0.16
	0.16
	0.018 
	0.018
	نمرود
	25

	En Ziwan
	0,213
	0,280
	0.296
	0.381
	عين زيوان
	26

	Qidmat Zevi
	0,334
	0,343
	0.400
	0.513
	كدمات تسفي
	27

	Qela
	0,163
	0,217
	0.249
	0.283
	كيلع آلون
	28

	Qeshet
	0,660
	0,722
	0.796
	0.767
	كيشت
	29

	Ramot
	0,453
	0,476
	0.509
	0.644
	راموت
	30

	Ramat Magshimim
	0,568
	0,615
	0.630
	0.765
	رامات مغشميم
	31

	Senir
	0,496
	0,544
	0.543
	0.578
	سنير
	32

	Sha’al
	0,196
	0,232
	0.249
	0.309
	شاعال
	33

	Qazrin (Town)
	6,791
	6,829
	6,998
	8,141
	كتسرين 
	 34

	Total 
	19,635
	22,200
	23,934
	26,261
	المجموع

	إعداد: د. نزيه بريك
المصدر:  
Statistics   Israel Central Bureau of 
http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=807
https://data.gov.il/dataset/residents_in_israel_by_communities_and_age_groups




لم تمارس سلطات الاحتلال طرد السكان فقط، إنما منعت كذلك كل مَن تواجد من سكان القرى المتبقية خارج الجزء المحتل، من العودة إلى مسكنه في الجزء المحتل، أما سكان القرى المتبقية في الجولان، وبعد رفضهم فرض الجنسية الإسرائيلية عليهم، فقد "منحتهم" إسرائيل صفة "المواطن الدائم"، والتي يُعبَر عنها "بالهوية الزرقاء". 

المؤرخه الإسرائيلية تفيتا باترَن (טביתה פטרן) كتبت: 
"בששת החודשים [שלאחר המלחמה] ישראל גרשה עוד 95,000 בני אדם על ידי הרס כפרים, ניתוק אספקת מים ומזון, ועל ידי איומים מגובים על ידי עינויים והוצאות להורג של אלה שסרבו לעזוב. המגורשים אולצו לעזוב מאחוריהם את כל רכושם - חנויות מלאות כל טוב, כבשים ועזים, בגדים וחפצי בית, כפי שגם אדמות, בתים, כרמים ומטעי תפוחים".
في الستة اشهر [بعد الحرب] إسرائيل طردت بالإضافة [لمن طُردوا خلال أيام الحرب، الكاتب] 95,000 من سكان الجولان عن طريق هدم القرى، قطع مصادر تزويد السكان بالمياه والغذاء، وعن طريق تهديدات بالتعذيب والقتل لكل من رفض الرحيل. المطرودون أُجبروا لترك أملاكهم – دكاكين مليئة بالبضاعة، أغنام وماعز، ملابس وأغراض البيوت، كما بالإضافة إلى الأرض، البيوت، كروم العنب، وحقول التفاح"[[footnoteRef:19]]. [19:  מובא אצל דיוויד פאול, "הקדמה למלחמת יוני", בארכיון המערכת.] 

 
وفي مقابلة نُشرت بتاريخ 2015.09.02، يقول أفيشاي كيتس (אבישי כץ) قائد كتيبة 602 في سلاح الهندسة الاسرائيلي:
"למעשה, אחרי היום השלישי [הכוונה ל-11 ביוני 1967] היה ברור שיש קו [גבול] ואז קיבלתי כמה פקודות. האחת והעיקרית זה להרוס את רמת הגולן. אני הייתי כפוף כגדוד לחטמ"ר הצפוני, חטמ"ר 3. קראו לי לקבוצת פקודות בחטמ"ר 3, שם נאמר לי להרוס את כל רמת הגולן – מיד, והכל! וברגע שקיבלנו הוראה, אמרתי אוקיי, אני מוריד את כל הכוח מהרמה. נסעתי מערבה וליד הבניאס יש חורשת זיתים נפלאה, מין משטח כזה, שם התמקמנו. היה לנו מאהל יוצא מהכלל עם מקלחות וכל מה שצריך, ומשם הפלוגות יצאו כל יום להרים מוקשים ולהרוס ישובים. היתה הריסה טוטאלית. לא השארנו בית אחד עומד על תלו".
 "عمليا، بعد اليوم الثالث [ يوم الحادي عشر من حزيران / يونيو عام 1967]، كان واضحا بأن هناك خط [حدود]، وإذ تلقيتُ عدة أوامر، واحدة منها والرئيسية كانت تدمير هضبة الجولان. كتيبتي كانت آنذاك تابعة للواء الشمال العسكري، لواء رقم 3. تمّ استدعائي وإبلاغي بعدة أوامر، حيث تلقيتُ الأوامر بهدم هضبة الجولان، حالا وكل شيىء!، وحين تلقينا الأوامر، قلتُ حسناً، سأنزُلُ كل القوات [كتيبة 602، -المترجم-] من الهضبة. انتقلتُ غربا، وبجانب البنياس توجد غابة زيتون مُدهشة، مساحة مُسطحة، وتمركزنا هناك. كان لدينا مخيّم استثنائي، مُزوّد بحمامات وكل ما نحتاج، ومن هناك خرجتْ كل يوم الفِرق العسكرية لإزالة ألغام وتدمير القرى، كان تدميراً كاملاً، لم نترك بيتاً واحدا يقف على رِجلَيه"[[footnoteRef:20]]. وفي المقابلة يتحدث قائد الكتيبة عن جرائم حرب بحق المدنيين السوريين. [20:  المقابلة باللغة العبرية، وتظهر على موقع "نعموش" الإلكتروني، ترجمة الكاتب.
https://naamoush.wordpress.com/2015/09/02/%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%9B%D7%A5-%D7%9E%D7%92%D7%93-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94-602/

] 


منذ اليوم الأول للاحتلال، أعلنت إسرائيل الجولان منطقة عسكرية مغلقة، لا يُسمح دخولها أو الخروج منها إلا يتصريح من الحاكم العسكري، ووظفت إسرائيل هذا الأمر العسكري لتقوم بطرد السكان الأصليين بعيدا عن الرأي العام، وفي نفس الوقت لتمنع عودة المواطنين إلى قراهم. 
استغلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قواعد القانون الدولي الإنساني التي تجيز للمحتل حق إدارة الأراضي والأملاك الحكومية في الإقليم المحتل والانتفاع بها، فأصدرت أوامر عسكرية لمد سلطة القائد العسكري على جميع الأراضي والأملاك الحكومية والأملاك الخاصة في الجولان المحتل، والقيام بأي إجراء يراه مناسباً أو ضرورياً بشأنها. 
كان لمئات الأوامر العسكرية التي أصدرها القادة العسكريون أهمية خاصة على صعيد تثبيت الأمر الواقع، وسلطة الاحتلال. فقد أجازت هذه الأوامر الاستيلاء على كافة الممتلكات والموارد والثروات العامة والخاصة (العائدة للسكان وللدولة السورية)، ومن ثم التحكم بها، وتوظيفها في خدمة الاقتصاد الإسرائيلي، والمشاريع الاستيطانية. من جهة أخرى، حالت هذه الأوامر دون عودة السكان المدنيين إلى أماكن سكناهم، ونظمت عملية الاستيلاء على ممتلكاتهم (الأراضي والبيوت بصورة أساسية)، كما حرصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ سياسة الضم بالأمر الواقع، فباشرت ببناء المستوطنات في الجولان واستقدام المستوطنين اليهود.
 اتفاقية جنيف الرابعة تمنع أي تدمير من قبل دولة الاحتلال لعقارات أو ممتلكات شخصية تعود ملكيتها الفردية أو الجماعية لأشخاص خاصين، أو للدولة أو غيرها من السلطات العامة، أو للمنظمات الاجتماعية أو التعاونية، ولكل شخص الحق في الحماية من التهجير القسري من مسكنه أو أرضه أو مكان إقامته المعتاد. وتحظر التهجير القسري، والذي يمكن أن يحدث على أساس سياسات الفصل العنصري "التطهير العرقي" أو ما شابهها من ممارسات تهدف إلى أو تؤدي إلى تغيير التركيب الإثيني أو الديني أو العرقي للسكان المتضررين.

تشكل سياسة التطهير العرقي التي مارستها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه السكان المدنيين في الجولان، والمتمثلة بالنقل القسري لحوالي 95% منهم إلى خارج الجزء المحتل من الجولان، والسيطرة على ممتلكاتهم وأراضيهم، وهدم مساكنهم انتهاكا صارخاً لحق هؤلاء في السكن، وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وبموجب أحكام القانون الجنائي الدولي، يعتبر هدم المنازل على نطاق واسع عملا غير مشروع، ومخالفاً للقانون الدولي، وتنص المادة 8 (2) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن التدمير الواسع النطاق للممتلكات والاستيلاء عليها دون توافر ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبطريقة عبثية، هي بمثابة جريمة حرب.  
   

5.0: نظام وسياسات التخطيط الإسرائيلي وانعكاساته على الحق بالسكن

إن مقياس العدالة أو الظلم والتمييز يتبلور من خلال القانون ومن خلال الممارسة على أرض الواقع، فقد يضمن وجود القانون حق الإنسان من المفهوم النظري، لكن السياسات التي تُطبّق على أرض الواقع، هي التي تُشكل المقياس الفعلي للعدالة أو للظلم والتمييز بحق الفرد أو المجموعة، ومن هنا يجب التطرق إلى القوانين والسياسات التخطيطية، لتحديد انعكاساتها على حق أفراد ومكونات المجتمع الذي يخضع لسلطة القانون.
سياسة التخطيط والعمل التخطيطي يؤثران بشكل جوهري على جودة الحياة: مجالات الحياة وازدياد الفرص للفرد وللمجتمع على حد سواء، فبمقدورها تحسين وضع الفرد والمجتمع، ولكنها بذات الوقت قادرة على أن تسبب أضراراً كبيرة. 
طريقة التخطيط المتبعة في إسرائيل تعتمد حصر المعلومات كنهج، إضافة لكونها غير واضحة لغالبية السكان الذين من المفروض أن تخدمهم. زد على ذلك، يبدو في بعض الأحيان أن المسؤول عن اتساع الفوارق بين المجموعات السكانية المختلفة، وتجاهل الأقليات والتضييق عليها، هو سياسة التخطيط المتبعة.


5.1: مفهوم ومهام التخطيط:
إن تخطيط الحَيّز/المكان (Spatial Planning) جاء لتنظيم وتطوير الحيز الذي يعيش فيه البشر، بحيث يصب في خدمة شؤون حياتهم وتطوير مستقبلهم. وبالتالي، فإن تخطيط الحَيّز له تأثير قوي ومباشر على مستقبل السكان وتطور المجتمع، لذلك تعتبر الإدارة  اللامركزية في مجال التخطيط والتنمية مطلبا أساسيا وشرطا ضروريا لنجاح عملية التنمية، وبالتالي فان تفعيل المشاركة الشعبية والدور الفعال للمجموعات السكانية المستهدفة من التنمية، والتي تقوم على مفهوم تخطيطي  "التخطيط من الأسفل" (Planning from below) ، تشكل عنصراً أساسيا وهاما في عملية التطوير والتنمية، وبعكس الإداره المركزية التي تعتمد أسلوب "التخطيط من أعلى" (Planning from above)، فإن الإداره اللامركزية وأسلوب " التخطيط من أسفل" يعمل على تحقيق مبدأ مهم من مبادئ التنمية الناجحة والذي يتمثل في تعزيز احترام الذات "Self-Esteem" والحرية أيضا، ولكن ليس بمفهومها السياسي فقط وإنما بمفهومها الإنساني الشامل، ويُعظّم من قدرة الإنسان على الاختيار. 
حين نتناول سياسات التخطيط الإسرائيليه ونضعها تحت المجهر، فلا يمكن قراءتها خارج سياقها التاريخي، بمعنى السياق المتعلق بالفكر الصهيوني الذي يقوم على مفهوم كولنيالي من خلال برنامج استعماري – استيطاني يهدف إلى خلق حيز تكون السيطرة فيه للعرق اليهودي (السيطرة على الأرض وتهويدها)، وضمان هذه السيطرة مقرون بالوجود البشري اليهودي، وتشكيل هذا العرق الأغلبية السكانية، إضافه إلى السيطرة على الموارد الطبيعية وأهمها الأرض والماء.


5.2: نظام التخطيط وإستراتيجيته:
التخطيط المكاني (تخطيط الحيّز) في إسرائيل، هو تخطيط سلطوي ومركزي، بحيث إن علاقته بالمواطن يمكن وضعها في إطار "مفهوم الإملاء"، وهكذا يتم تشكيل واقع الحيّز بدون أن يكون للمواطن إمكانية التأثير الفعلي في تحديد هذا الواقع ورَسمِه. 
ترتكز سياسة التخطيط والتنمية في إسرائيل على مبدأ التفضيل والتهميش، حيث إن تراث وثقافة هذه السياسة، والتي بدأت منذ قيام الدولة العبرية غنية بالتخطيط العنصري، الذي يقوم على تفضيل الفئة المُسَيطِرة (اليهود) وتهميش الفئة المُسيطَر عليها (العرب). لذلك، يمكن القول إن إسرائيل تعتمد أسلوب خاص في التخطيط الحضري، والذي بدوره يتكون من نموذجين:
النموذج التقليدي: وهو مقتبس من أوروبا يتم التركيز في تطبيقه على التنظيم وتوزيع الحيز المكاني، لكن مع فارق بأنه في إسرائيل يُدار بأُسلوب مركزي وهرمي وقائم على مفهوم التفرقة العنصرية، هذا النموذج يتم تطبيقه عندما يتعلق الأمر بالسكان العرب داخل إسرائيل والأراضي العربية المحتلة.
نموذج التخطيط التنموي: يتم التركيز فيه على الدمج بين التخطيط المكاني (الحيّز) من جهة، والتخطيط الاجتماعي- الاقتصادي من جهة أخرى، كذلك يقوم على ربط عملية التخطيط بأساليب توزيع ميزانية الدولة، أي إعادة تنظيم ميزانية الدولة العامة لتتناسب مع الاحتياجات التنموية لكل من الحكومة، وقطاعات السكان، والأقسام الإدارية، بالإضافة إلى أن هذا النموذج يتضمن برامج تعاونية تهدف إلى رفع مستوى الفقراء والمهمشين، والذي يتم تطبيقه عندما يتعلق الأمر بالوسط اليهودي. 	
يشكل نظام التخطيط المكاني في الدولة العبرية أداة مهمة في جهاز السيطرة على الأراضي، حيث يقرر هذا النظام أنماط البناء والتطوير. فنظام التخطيط الإسرائيلي مركزي إلى أبعد الحدود، وتتمتع سلطات التخطيط بصلاحيات واسعة بكل ما يتعلق بالمصادقة على استعمالات الأراضي، مبادرات البناء والتطوير، وتشريع القوانين وتنفيذ المخططات.
يتكون نظام التخطيط المكاني في إسرائيل من جهازين: 	
الأول: وهو الجهاز التطويري الذي يتكون من مؤسسات، تتمتع بصلاحيات رسم عملية البناء والتطوير في كل أرجاء البلاد. وهذه المؤسسات هي: وزارة الأمن، وزارة البناء والإسكان، وزارة الصناعة بالإضافة إلى الوكالة اليهودية وصندوق أراضي إسرائيل.  
الثاني: وهو الجهاز التنظيمي، ويتكون من سلطات مسؤولة عن تنظيم التطوير المديني والمحلي، التي بدورها تتكون من ثلاثة أَجسام هي: 
 -   المجلس القطري للتخطيط والبناء (يتم تمويله من الحكومة) 
 -    اللجان اللوائية وعددها ستة (يتم تمويلها من الحكومة)
 -   لجان التخطيط المحلية وعددها 130.
وفقاً لقانون التخطيط والبناء لعام 1965، فإن الجهاز التنظيمي بكامل أَجسامه يعمل تحت رعاية وزارة الداخلية.


5.3: ميّزات نظام التخطيط:
أثبتت الممارسات على أرض الواقع، أن التخطيط في إسرائيل يُستخدم كأداة قوية للإخضاع والسيطرة على السكان العرب القاطنين داخل دائرة السيطرة الإسرائيلية (الفلسطينيون داخل الخط الأخضر، الضفة والقطاع والسوريون في الجولان)، بل إن هناك استخداماً مُفرطاً للتخطيط من أجل تحقيق أهداف سياسية، وقد عمد المخططون والسياسيون الإسرائليون ومنذ البداية على إخفاء الربط بين التخطيط والمشروع السياسي الصهيوني. ومن ميّزات نظام التخطيط هذا أنه يقوم على: 
-  سلطة معينة وغير ديمقراطية،
- استبعاد السكان العرب من عملية التمثيل في كل المؤسسات صاحبة القرار والتأثير في عملية البناء والتطوير،
-  إخضاع الوسط العربي لعملية "التخطيط من أعلى" بما معناه عدم مشاركتهم في عملية التخطيط،
- حرمان السكان العرب من إقامة مناطق سكنية جديدة، في حين يتم بناء مستوطنات يهودية جديدة على أوسع نطاق،
- التضييق المكاني على المناطق السكنية العربية وجعلها غيتوات محاطة بتجمعات سكانية يهودية،
- تطبيق معايير مزدوجة في عملية التخطيط والبناء والتطوير اتجاه المجتمع اليهودي والمجتمع العربي،

إن سياسة توزيع الأراضي كشرط مادي مهم لعملية التطوير، وسياسة التخطيط المطبقة تلعب دوراً كبيراً في تشكيل الظروف المعيشية للفرد والمجموعة. لذلك، فإن سوء التخطيط أو التخطيط الذي يقوم على مبدأ التهميش والإقصاء المتَعمد يمس بالقيّم والحقوق الأساسية للفرد: حق الإنسان في السكن المريح، وحقه في وجود البنية التحتية والتوزيع العادل للموارد إلخ... 


5.4: آليات انتهاك حق السكن للمواطنين العرب في إسرائيل:
  تمارس إسرائيل انتهاك حق السكن للمواطنين غير اليهود من خلال مجموعة آليات، وهنا سيتم التطرق فقط إلى الآليات ذات التأثير المباشر على الحق بالسكن، ويمكن تصنيف هذه الآليات إلى نوعين: 
· قوانين تمييزية تم إقرارها في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)
· أدوات قانونية تمييزية تم إقرارها من قبل سلطات التخطيط

5.4.1: قوانين تمييزية في مجال التخطيط والبناء
في إسرائيل هناك مجموعة قوانين تم إقرارها في البرلمان، ولها طابع تمييزي بحق المواطنين العرب، سواءً الذين يقطنون داخل الخط الأخضر، أو من سكان الجولان المحتل. 

1- تعديل رقم 7 (2009) لقانون دائرة أراضي إسرائيل (1960)  
ملخص القانون:
القانون يفرض خصخصة واسعة للأراضي- بما فيه أراضي اللاجئين العرب؛ ويمَكّن من تبادل الأراضي بين الدولة والصندوق القومي اليهودي- وهي أراضي محفوظة بشكلٍ حصري لاستخدام الشعب اليهودي؛ ويؤمن تمثيلاً للصندوق القومي اليهودي في مجلس أراضي إسرائيل، والذي يحدد سياسات الأراضي في إسرائيل [[footnoteRef:21]]. [21:    كتاب القوانين، 2209، قانون دائرة أراضي إسرائيل (1960)، (تعديل رقم 7، 10.08.2009)، ص. 318).] 


2- تعديل رقم 3 (2010) لقانون تنظيم الأراضي (حيازة الممتلكات العامّة) (1943) 
ملخص القانون:
هذا القانون الذي يعود إلى عهد الانتداب البريطاني، يُخوّل وزير المالية مصادرة أراضي لـ "أغراض عامّة". 
وقد استخدمت الدولة هذا القانون بشكل واسع، بالإضافة إلى قوانين أخرى مثل قانون شراء الأراضي (1953) وقانون أملاك الغائبين (1950)، لمصادرة أرض عربية. ويقوم التعديل الجديد الذي سُنّ في 10 شباط/ فبراير 2010، بالتصديق على ملكية الدولة للأراضي المصادرة، حتى لو لم تخدم الغرض الأصليّ الذي صودرت لأجله. وهو يخوّل الدولة عدم استخدام الأراضي للغرض الأصلي الذي صُودرت لأجله لمدة 17 عاماً، ويحرم مالكي الأراضي من الحق في المطالبة بالأرض المصادرة منهم والتي لم تُستخدم لغرض مصادرتها الأصلي. ويوسع التعديل من صلاحية وزير المالية في مصادرة الأراضي "لأغراض عامة"، والتي تشمل وفق القانون إقامة أو تطوير بلدات، ويسمح للوزير بإعلان أغراض جديدة (للمصادرة). ويهدف القانون الجديد لمنع المواطنين العرب من تقديم دعاوى قضائية لاستعادة الأراضي المصادرة: فقد مرت أكثر من 25 سنة منذ مصادرة غالبية الأراضي العربية، وقد تم تحويل مساحات كبيرة منها إلى أطراف ثالثة، بما فيها مؤسسات صهيونية، مثل "كيرن كييمت" [[footnoteRef:22]].  [22:  كتاب القوانين، 2208، قانون تنظيم الأراضي – حيازة الممتلكات العامه - (1943)، (تعديل رقم 3، 15.02.2010)، ص. 346  ] 



3- قانون لجان القبول

ملخص القانون:
يقوم قانون لجان القبول الذي سُنّ في 22 آذار/ مارس 2011، ببلورة عمل "لجان القبول" ضمن القانون الرسمي، وهي لجان تعمل في 475 بلدة زراعية وجماهيرية (التي تسكنها أقل من 400 عائلة) والتي بُنيت على أراضي الدولة. 
يمنح القانون لجان القبول صلاحية مُطلقة بقبول أو رفض أشخاص يرغبون في السكن في هذه البلدات في وحدات سكنية أو شراء قسائم أراضي للبناء، كما يخول القانون لجان القبول بتبني شروط المعايير التي تضعها البلدة ذاتها، على أساس "ميزاتها الخاصة". تعطى هذه الصلاحية أيضاً لبلدات جماهيرية تعرف نفسها كصاحبة "تصور صهيوني". 
وتشمل اللجان التي تتكون من خمسة أشخاص، مندوباً عن الوكالة اليهودية أو الكونغرس الصهيوني، وهي أجسام شبه حكومية التي تعلن على الملأ أنها تعمل بشكل حصري لخدمة الشعب اليهودي. ورغم أن أحد بنود القانون يشدد على واجب احترام الحق في المساواة ويمنع التمييز، يتيح القانون للجان القبول برفض مرشحين "غير ملائمين للحياة الاجتماعية في المجتمع" وبهذا يمنح الشرعية لإقصاء مجموعات كاملة، ومن ضمنها المواطنين العرب. وقد وضعت دائرة أراضي إسرائيل معيار "الملاءمة الاجتماعية" بغية الالتفاف على أي قرار قد يصدر عن المحكمة العليا (في شهر حزيران/ يونيو 2011 أصدرت محكمة العدل العليا أمراً احترازياً، أمرت من خلاله الدولة أن تفسر لماذا لا يتم إلغاء هذا القانون). 
القانون يحوّل 475 بلدة يهودية في إسرائيل إلى بلدات تقوم على مبدأ الأبارتهايد في المسكن. هذا القانون هو أحد القوانين الأكثر عنصريّة من بين التشريعات الصادرة في السنوات الأخيرة، وهدفها الأساسي أن تهمّش المواطنين العرب وتمنعهم من السكن في البلدات الجماهيريّة. يُضاف إلى كل هذا التعديل على قانون إدارة أراضي إسرائيل الذي أعطى تصديقا وشرعية قانونية لوجود لجان قبول في التجمعات الأهلية التي استعملت ولا تزال تستعمل كآلية لقطع الطريق أمام المواطنين العرب إلى السكن في هذه التجمعات [[footnoteRef:23]]. [23:  كتاب القوانين، 2286، قانون تعديل مرسوم الجمعيات التعاونيه (رقم 8)، (30.03.2011)، ص. 683 ] 





4- تعديل رقم 3 (2011) على قانون دائرة أراضي إسرائيل (1960)

ملخص القانون:
تعديل القانون، الذي صُدّق في الخامس من نيسان/ أبريل 2011، يمنع أي فرد أو مؤسسة (خاصة أو عامة) من بيع أرض أو إيجار مُلك لفترة أطول من خمس سنوات، أو تمرير أو توريث حق الملكية الخاصة في إسرائيل لـ "غرباء". وفقاً للقانون، "غريب" هو كل إنسان ليس مقيماً في إسرائيل أو مواطناً فيها، أو ليس يهودياً- صاحب الحق التلقائي بالقدوم إلى إسرائيل بحسب قانون "العودة" [[footnoteRef:24]]. [24:  كتاب القوانين، 2291، قانون دائرة أراضي إسرائيل (تعديل رقم 3)، (30.03.2011)، ص. 754] 



5- قانون دائرة أراضي إسرائيل (طرد مقتحمي الأراضي)

ملخص القانون:
تعديل القانون في العام 2005، حيث تمّ توسيع صلاحيات دائرة أراضي إسرائيل لإصدار أوامر هدم إدارية للإخلاء بحسب القانون. التعديل من سنة 2005 يهدف بالأساس للعمل ضد السكان العرب [[footnoteRef:25]]. [25:  كتاب القوانين، 1976، قانون دائرة أراضي إسرائيل (طرد مقتحمي الأراضي)، (تعديل رقم1) 2005، ص. 106] 


6- قانون التخطيط والبناء – تقييد الكهرباء، الماء والهاتف (1965)

ملخص القانون:
البند 157 (أ) للقانون يمنع شركات البنى التحتيّة (الكهرباء، شركة المياه وشركات الاتصالات) أن تربط مبنى بشبكاتها إذا لم يكن المبنى يملك ترخيص بناء من السلطة المحليّة. ورغم أن هذا البند يبدو عادلاً، إلا أنه يُستخدم بالأساس لتضييق الخناق على المناطق العربية التي تعاني من ضائقة أراضي ومسكن [[footnoteRef:26]]. [26:  قانون التخطيط والبناء (1965): تقييد تزويد الكهرباء، الماء والهاتف، بند 157 أ، (تعديل رقم 16، 1981)] 



7- قانون التخطيط والبناء (1965)

ملخص القانون:
القانون الذي بموجبه تأسست اللجنة القطرية للتخطيط والبناء، وأيضاً اللجان اللوائية للتخطيط والبناء، لم يضمن في تركيبة اللجان القطرية واللوائية أي ممثلين عن المجتمع العربي في إسرائيل، في حين يضمن ممثلين عن مجموعات أخرى مثل النساء، جيل الشباب، والمؤسسات الاستيطانيّة (بحسب توصيات الوكالة اليهوديّة) [[footnoteRef:27]] [27:  قانون التخطيط والبناء(1965): الفصل ب: مؤسسات التخطيط)] 



8- قانون أساس: أراضي إسرائيل (1960)
ملخص القانون:
يقضي القانون بأن أراضي إسرائيل التي تقع تحت ملكيّة سلطة التطوير أو الصندوق القومي اليهودي، لا يمكن نقل ملكيّتها بالبيع أو بأي طريقة أخرى. مع هذا، قانون أراضي إسرائيل (1960) يوفّر إمكانيّات لتفادي القانون بحيث يمكن لهذه المؤسسات أن تنقل ملكية الأراضي فيما بينها. مع العلم أن الصندوق القومي اليهودي يطلب تخصيص الأراضي التي تملكها لليهود فقط [[footnoteRef:28]]. [28:  كتاب القوانين، 312، (1960) قانون أساس: أراضي إسرائيل، ص. 56   ] 


9-  قانون دائرة أراضي إسرائيل (1960)
ملخص القانون:
بموجب هذا القانون، أقيمت دائرة أراضي إسرائيل. بحسب القانون، الحكومة تعيّن أعضاء مجلس دائرة أراضي إسرائيل، والذي يضع سياسات الأراضي في الدولة. نصف أعضاء المجلس هم من أعضاء الحكومة، ونصفهم الآخر هم من الصندوق القومي اليهودي. بهذا، يُعطى لدائرة أراضي إسرائيل التي تخدم مصالح اليهود فقط، الصلاحية الأكبر في تحديد سياسات الأراضي في إسرائيل [[footnoteRef:29]].  [29:  كتاب القوانين، 312، (1960) قانون دائرة أراضي إسرائيل، ص.57  ] 



10 - قانون الـ"كيرين كاييمت" (1953)
ملخص القانون:
الـ " كيرين كاييمت" هي الصندوق القومي اليهودي، وهو صندوق أقيم في عام 1901 من أجل جمع التبرعات لشراء الأراضي باسم الشعب اليهودي ولأجله فقط. في هذا القانون، يُعطى الصندوق القومي اليهودي صلاحيات سلطة عامة، ويعطيها امتيازات ماليّة، بما في ذلك تخفيضات في الضرائب لشراء الأراضي. الأراضي التي يملكها الصندوق مُعرّفة كأراضي ملك عام أو "أراضي دولة" [[footnoteRef:30]]. [30:  كتاب القوانين، 138، (1953) قانون كيرن كاييمت ليسرائيل،1953ص.34  ] 



11-  قانون أملاك الغائبين (1953)
ملخص القانون:
القانون يُعرّف من هُجّر أو نزح أو ترك حدود دولة إسرائيل حتى تشرين ثاني 1947، خاصةً على أثر الحرب، على أنّه غائب. وتعتبر كل أملاكه (يشمل الأراضي، البيوت وحسابات البنوك وغيرها) بمثابة "أملاك غائبين" تنقل ملكيّتها لدولة إسرائيل، ويديرها وصيّ من قبل الدولة. قانون أملاك الغائبين هذا هو الأداة الأساسية لدى إسرائيل للسيطرة على أملاك اللاجئين العرب وكذلك أملاك الوقف الإسلامي في الدولة [[footnoteRef:31]].  [31:  كتاب القوانين، 37، (1950) قانون أملاك الغائبين، ص.86   ] 



12- أنظمة الدفاع الداخليّة (حالة الطوارئ)، نظام 125 (مناطق مغلقة) (1945)
ملخص القانون:
القانون يُوكّل القائد العسكري بالإعلان عن أي منطقة كمنطقة عسكريّة مغلقة، ويمنع بهذا أي شخص من الدخول إليها. على أرض الواقع، سمحت هذه الأنظمة الداخلية بتهجير القرى الفلسطينية (عام 1948) وقرى الجولان (عام 1967) التي لا يزال أبناؤها ممنوعين من العودة إليها حتى اليوم [[footnoteRef:32]]. [32:  قوانن الطوارئ أصدرها الإنكليز عام 1945 ضدَّ اليهود والعرب، وقد احتجَّ القانوني اليهودي "برنارد جوزيف" ضد هذا التشريع عند صدوره؛ لأن المواطن أمسى عُرضة للحبْس مدى الحياة دون محاكمة، لكن هذا الشخص نفسُه بعد قيام إسرائيل، قدّ طبَّق هذه القوانين ضد العرب، عندما تولَّى وزارة العدل في إسرائيل، وفيما يتعلق بهذه القوانين كذلك، فإن جوزيف سبيرا أعلن في مظاهرة احتجاجٍ في شوارع تل أبيب في 7 شباط/فبراير 1946 أنَّ هذا التشريع ليس له مثيل في البلدان المتمدّنة، ولم يوجد حتى في ألمانيا قوانين مماثلة، ونفس هذا الشخص - الذي أصبح نائباً عاماً ثم وزيراً للعدل في دولة إسرائيل - طبَّق هذه القوانين ضد العرب، ومبرِّراً ذلك بأن حالة الطوارئ لم تُلْغَ منذ 1948 في دولة إسرائيل.                                  
 هناك ما يقارب ثلاثين قانونا ذات طابع تمييزي، بشكل مباشر أو غير مباشر. انظر موقع مركز "عدالة" https://www.adalah.org/ar/law/index] 


 13- "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقّت) لعام 2003" [[footnoteRef:33]]. [33:   تؤكد قواعد المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر العام 1948 على أن "لكل فرد حق حرية التنقل، وفي اختيار محل إقامته داخل حدود دولته".  كذلك الحال بالنسبة للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العام 1966، فقد أكدت المادة 12 منه على هذا الحق بالنص على أن "لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حرية التنقل فيه، وحرية اختيار مكان إقامته".
] 

 ملخص القانون:  
يمنع القانون منح المواطنة أو الإقامة الدائمة لسكان المناطق المحتلّة. تقرّر أن يكون القانون أمراً موقتاً ويمكن "للكنيست" تمديده، وبالفعل قامت الكنيست بفعل ذلك مرة تلو الأخرى. وقد تمّ تعديل القانون مرّتين في سنة 2005 وسنة 2007. وتضمّنت هذه التعديلات تسهيلات للحصول على الإقامة المؤقتة، وأتاحت الفرصة أمام الفلسطينيّين من الذين يتماثلون مع الدولة، وساهموا مساهمة جليلة للدولة، أي "المتعاونين"، إمكانية الحصول على الإقامة الدائمة والمواطنة. 
لقد ظهرت محاولات عديدة على مر السنين لإبطال هذا القانون أو لإدخال تعديلات هامة جداً عليه، إلاّ أنّ جميع هذه المحاولات باءت بالفشل. تكمن خطورة "قانون الدخول إلى إسرائيل" في أنه يُخوّل وزير الداخلية صلاحية إلغاء الإقامة الدائمة" طبقا لبند a11 في أنظمة الدخول إلى إسرائيل، التي تنصّ تحديداً على إمكانية إلغاء "الإقامة الدائمة" في الحالات التالية:
- مغادرة البلاد لمدّة سبع سنوات أو أكثر، أو؛
- لدى الحصول على إقامة دائمة خارج البلاد، أو؛
- لدى الحصول على المواطنة في دولة أخرى عبر التجنّس [[footnoteRef:34]]. [34:  أساف شبيرا، قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل عبر نظرة مقارنة، المجلة الإلكترونية لمعهد "فان لير"، العدد الرابع، 2015. 
معهد فان لير في القدس يُعنى بعلاقات اليهود والعرب في إسرائيل.
] 


5.5: أدوات قانونية ذات تأثير مباشر على السكن الملائم
بالإضافة إلى القوانين التي ذُكرت سابقا، فهناك أدوات ذات طابع قانوني، توظفها إسرائيل في تحقيق أهدافها القومية، على حساب السكان الأصليين (العرب)، هذه الأدوات تدخل ضمن دائرة "التمييز المخفي" الذي تمارسه بحق المواطنين العرب، ومن هذه الأدوات:

5.5.1:  الخرائط الهيكلية المحلية (Local Master Plan)

تهدف الخرائط الهيكلية ليس فقط إلى تحديد استعمالات الأراضي وتنظيم حقوق البناء وحجمها حسب نوع تصنيف الأرض، بل أكثر من ذلك فإن الخرائط الهيكلية تتبنى أهدافاً اجتماعية واقتصادية، وفي المجتمعات التي تمارس "التخطيط الإثني"، فإن الخرائط الهيكلية قد تحمل أهدافاً تصب في سياسية التهميش التي تتبناها الدولة. 
يمتلك التخطيط أهمية كبيرة بتأثيره الواضح على مستقبل وجودة حياة المواطنين، من خلال توزيع الموارد واستجابته لمتطلبات وحاجيات الفئات السكانية. 
في إسرائيل لا يمكن فصل عملية التخطيط والتنظيم عن السياق السياسي، والقومي والاقتصادي بحيث يشكل التخطيط بالنسبة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي أداة للسيطرة على الحيز العربي، وفي إطار سياسة التخطيط الإسرائيلية، تشكل الخرائط الهيكلية أداة هامة في إخراج هذه السياسة إلى حيز التنفيذ، فهي آلية ناجحة في عملية مصادرة الأراضي العربية، وبالتالي التضييق على السكان الأصليين (العرب). 
لقد خضع سكان الجولان المتبقون فوق أرضهم، منذ اليوم الأول للاحتلال عام 1967 حتى عام 1981 لنظام الحكم العسكري، وهذا يعني أن تطور وتنمية المجتمعات السكانية العربية في الجولان كان يتم بشكل عشوائي وخاضع لإرادة الحاكم العسكري. بعد ضم الجولان عام 1981، بدأت سلطات الاحتلال بتحضير خرائط لتنظيم عملية البناء والتطور العمراني في قرى الجولان العربية.  
يتبلور دور الخارطة الهيكلية المحلية وحسب قانون البناء والتخطيط في الأساس، بتحديد سياسة التخطيط، حيث تُحدد استعمالات الأراضي بشكل عام، ولا تتعاطى كثيرا في التفاصيل. وإنطلاقاً من مفهوم التخطيط الحضري، فإن المخطط الهيكلي يُقاس بمدى استجابته لحاجيات المواطنين (السكنية، الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية والبيئية)، لكن في الحقيقة تبقى الخرائط التي أعدتها سلطات الاحتلال بعيدة إلى أقصى الحدود عن مفهوم التخطيط الحضري، ولا تلبي حاجيات السكان، بل تهدف إلى إضعاف وإعاقة القدرة على التطور من خلال: 
· تحديد المساحات المخصصة للبناء إلى أدنى حد؛ 
· تقييد منح تراخيص البناء؛
· عدم الاعتراف بملكية السكان لقسم من الأراضي الموجودة داخل القرى واعتبارها من ملكية "دائرة أراضي إسرائيل".

الخرائط الهيكلية المُعدة في إسرائيل، تعكس هدف السلطات برغبة تركيز السكان العرب في مساحة محددة ومقلّصة من خلال فرض البناء العمودي (متعدد الطوابق) وتحجيم البناء الأفقي، رغم أن البناء العمودي يتعارض مع الثقافة السكنية للمواطنين العرب، خاصة سكان القرى التي تعتمد في جزء من اقتصادها على الزراعة، وبالتالي لها متطلبات اجتماعيه وسكنية تختلف عن سكان المناطق المدينية. إضافة إلى ذلك لا تستجيب الخرائط الهيكلية للواقع الفعلي وبضمن ذلك الزيادة الطبيعية للسكان. 
في بحث أجراه قبل سنوات بروفيسور أورن يفتحئيل من جامعة بئر السبع، تبيّن أن إجراءات التصديق على خارطة هيكلية لبلدة عربية تستغرق ثلاثة أضعاف الوقت الذي تستغرقه إجراءات مماثلة لبلدة يهودية. هذا التقاعس المتعمد من قِبل سلطات التخطيط، له إفرازات سلبية على الحق بالتمتع بسكن ملائم وعلى حياة المواطن العربي [[footnoteRef:35]]. [35:   أورن يفتاحل، 2000] 



5.5.2: الحدود الإدارية للسلطات المحلية (Local Council Boundaries) 
في ظلّ سياسة الأراضي، وسياسات التخطيط التي تمارسها إسرائيل بحق كل السكان العرب، فإن البلدات العربية تُعاني، بالإضافة إلى مسطحات بناء محدودة، من مساحات إدارية صغيرة، لا تتناسب مع مطلبات التطوير من منظور التعداد السكاني، حيث إن مساحة المنطقه التي تقع ضمن الحدود الإدارية للسلطة المحلية، تؤثر على حصتها من عائدات الضرائب التي تعود عليها من النشاطات الاقتصادية والتجارية والسياحية داخل حدودها الادارية، وهذا ينعكس على القدرات المالية للسلطة المحلية في تطوير البنية التحتية وتحسين شروط المعيشة للسكان.
يبلغ عدد سكان قرى الجولان الخمسة 26,590 نسمة [[footnoteRef:36]]، وتبلغ المساحة الإدارية لهذه القرى ما يقارب 55,000 دونم، في حين يبلغ عدد سكان المستوطنات اليهودية في الجولان 26,261 نسمة، منهم ما يقارب 18,121 نسمة يسكنون في 33 مستوطنة زراعية، وتبلغ مساحاتها الإدارية حوالي مليون ومئة ألف دونم. رغم أن عدد سكان قرى الجولان أكثر من عدد المستوطنين، لكن مساحاتها الإدارية تبلغ أقل من 5% من المساحات الإدارية للمستوطنات، وهذا ما لا شك فيه ينعكس سلباً على عملية البناء والتطوير، وكل ما يرتبط بهذا، في قرى الجولان [[footnoteRef:37]]. [36:                                   https://data.gov.il/dataset/residents_in_israel_by_communities_and_age_groups     ]  [37:  المعطيات من إعداد المؤلف، والذي عمل لسنوات طويلة، كمهندس معماري، في الجولان المحتل] 

 يتطلب توسيع أو تغيير الحدود الادارية للسلطة المحلية تقديم طلب للمدير العام لوزارة الداخلية، وفي حال رأى المدير العام للوزارة حاجة في بحث الطلب، يقوم باحالته على اللجنة الدائمة للحدود الادارية لدراستة، ولكن حتى لو وافقت هذه اللجنة على طلب توسيع الحدود الادارية للسلطة المحلية، يبقى دخول القرار حيّز التنفيذ مشروطاً بموافقة وزير الداخلية، بمعنى آخر يُمكن لوزير الداخلية رفض قرار اللجنة. وفي الواقع أنه منذ الاحتلال، لم يتم أبداً توسيع الحدود الإدارية لقرى الجولان، رغم الحاجة الماسة لذلك، ولم يتوقف الأمر عند عدم توسيع الحدود الإدارية، بل قامت سلطات الأراضي بضم مساحات ضمن الحدود الإدارية لقرية مجدل شمس وقرية عين قنيه، لـ "المحمية الطبيعية حرمون" [[footnoteRef:38]]، وبهذا سلبت إمكانية استغلال هذه المساحات للتطور.  [38:     في عام 2013 أقرّت "سلطة الطبيعة والحدائق" (الإسرائيلية) خارطة هيكلية رقم ج \ 20776 تحت اسم "محمية حرمون الطبيعية" وتبلغ مساحتها ما يقارب 80,000 (واحد وثمانون الفاً وثمانمئة واثنان) دونم، وتمتد حدود الخارطة من الحدود الشمالية والغربية لمجدل شمس حتى الحدود الشمالية لقرية عين قنية وتمتد غربا. من خلال "محمية حرمون الطبيعية" تمكنت الدولة من نزع مئات الدونمات من موارد قرى مجدل شمس وعين قنية، والتي تُشكل ضربة قاسية لعملية التطور في المدى القريب والبعيد لتلك القرى.] 

لا أحد يمكنه إنكار أهمية المحميات الطبيعية في النظام البيئي، ودورها في رفع جودة الحياة البشرية، لكن تاريخ التخطيط الإسرائيلي في تحديد استعمالات الأراضي ومنذ قيام الدولة، لا يترك مجالاً للشك بأن السلطات الإسرائيلية لا تهدف إلى تطبيق المُعلن عنه في برامج تخطيط الحيّز وتحديد استعمالات الأراضي، إنما المخفي هو الهدف الأساسي، حيث تبغي من خلال إقامة المحميات إلى مصادرة الأراضي من السكان العرب، والسبب يعود إلى المفهوم الصهيوني في السيطرة على الأرض وتهويدها. 

5.5.3: المخطط القطري (تاما 35) (National Outline Plan) (Tama 35)  

المخطط القطري "تاما 35" هو مخطط توجيهي قطري لكافة البلاد، يوجه المخططات اللوائية والمحلية حيث يجب               
أن تتماثل معه، ولا يمكن أن تتناقض مع أسُّسِه. وقد أقِرَّ هذا المخطط عام 2005.
تُقسّم "تاما 35" البلدات إلى "أنماط بلدات"، وحوالي 70% من الجماهير العربية تسكن في مناطق تُسمى "نسيج مديني/ حضري" (Urban texture). النقطة المهمة في هذه المناطق أن المخطط القطري يُحدّد حدود التطوّر والتوسع والبناء في هذه المناطق، والخرائط المحلية يجب أن تتقيّد بهذه الحدود، وهكذا تصبح إمكانية التوسع لهذا النمط من البلدات في المستقبل صعبة، وهذه الحدود في العديد من البلدات العربية غير ملائمة للواقع التخطيطي والفعلي وغير ملائمة لإمكانيات التطور مستقبلاً.
الأمر الآخر في هذا المخطط، هو اشتراط توسيع مناطق التطوير والبناء بتخصيص مساحات مفتوحة متساوية للمساحة المعدّة للتطوير في هذه المنطقة، هذا الشرط، يتجاهل تماما أن غالبية الأراضي المتاخمة للبلدات العربية هي أراض بملكية خاصة، مما يعني أن نصف هذه الأراضي سيُصادر إذا عمل وفق هذا الشرط، الأمر الذي يمس بحق ملكية الأرض.
المخطط القطري "تاما 35" يضع شروطاً كثيرة عند توسيع مناطق البناء، منها أن يتم استغلال الأراضي المعدة للبناء وبعدها يتم توسيع مناطق البناء. هذا الشرط يتجاهل الملكية الخاصة للأراضي، فهنالك عائلات تملك مساحات في منطقة البناء، ولكنها ترفض أن تبيع هذه الأراضي لتتركها للأجيال القادمة، ولا يعقل أنه بسبب وجود هذه الأراضي يتم حرمان بقية البلدة من التوسّع.  وفي البلدات التي تقع بمناطق طبوغرافية صعبة، فمن المستحيل استغلال كل الأرض المعدة للبناء، نظراً للتكاليف الباهظة جداً بسبب الطبيعة الجغرافية. إضافة إلى ذلك نرى توظيف المخطط القطري من قبل السلطات الإسرائيليه للحيلولة دون توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية من خلال إحاطة هذه القرى بحلقات وقائية مؤلفة من الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية والشوارع السريعة والمجالس الإقليمية.
6.0: مجالات انتهاك إسرائيل للحق بالسكن في الجولان

يشكل سكان الجولان المحتل قومياً، إثنياً، ثقافيا واجتماعيا جزءاً من الشعب السوري، ومنذ عام 1981(ضم الجولان لإسرائيل) يشكّل سكان الجولان "قانونيا" (من وجهة نظر القانون الإسرائيلي) جزءاً من "المجتمع الإسرائيلي"، وهذا يجب   - بالمفهوم القانوني- أن يتجلى في المساواة التامة في الحقوق، بينما الواقع يشير إلى أن إسرائيل تميّز بشكل منهجي ضد المواطنين العرب داخل إسرائيل والجولان المحتل، بما في ذلك مجال المسكن. ويتجلى انتهاك حق السكن للمواطنين السوريين في الجولان بطرق ومجالات: 



6.1: الاستيلاء على الأراضي

تُشكل الأرض عنصراً أساسياً في عملية التطوير والبناء، بل وفي عملية الوجود والبقاء. ومنذ قيام اسرائيل اقترن تاريخها بفعل كل شيىء لأجل السيطرة على الأرض، كأهم مورد طبيعي، وحققت هذه السيطرة من خلال طرد السكان العرب، أو مصادرة أراضي مَن تبقّ منهم، لخدمة مصالح وأهداف الاستيطان اليهودي في هذه المناطق. إضافة إلى القيود المختلفة على استخدام الأراضي المفروضة على ما تبقى من أراض في ملكية المواطنين العرب و/أو الموجودة ضمن مسطح نفوذ البلدات العربية، مما يلعب دورأً في خلق ضائقة سكنية كبيرة في قرى الجولان. تستغل سلطات الأراضي هذا الوضع في انتزاع تواقيع من المواطنيين الذين يطلبون ترخيص بناء، بأن قسيمة البناء هي من أملاك "دائرة أراضي إسراسيل".
  


6.2: التمييز في تخصيص الأراضي

تعود 93% من مساحة إسرائيل إلى ملكية الدولة، "دائرة أراضي إسراشيل" و"الصندوق القومي اليهودي"، والذين يتعاملون بتمييز واضح وعلى أساس قومي في توزيع موارد الأرض التي في حوزتها، حيث تستثني السكان العرب (داخل إسرائيل وفي الجولان) من تخصيص أراضٍ للبناء والتطوير. 
في تقرير فحص أجراه مركز "عدالة" حول سياسات تخصيص الأراضي في دولة إسرائيل، فقد تبين من معطيات مناقصات تسويق الأراضي والوحدات السكنيّة، التي وفّرتها دائرة أراضي إسرائيل خلال العام 2014، حيث نشرت مناقصات ل 38,261 وحدة سكنيّة في المدن اليهوديّة، في مقابل 1,844 وحدة سكنية بالقرى والمدن العربيّة. أي أنّ المواطنين العرب في إسرائيل، والذين يشكّلون 20% من تعداد السكّان، لم يحصلوا إلا على 4.6% من الوحدات السكنيّة المعروضة للبيع، في حين أن القرى العربية في الجولان لم تحصل على شيىء، وفي حين أقامت إسرائيل 34 مستوطنة يهودية على أرض الجولان، لكنها لم تخصص متراً واحداً من الأراضي التي احتلتها، لا لمشاريع عامة ولا حتى لإقامة أحياء جديدة، رغم أن عدد السكان في قرى الجولان إزداد أربعة أضعاف منذ عام 1967 [[footnoteRef:39]]. [39:  للمزيد حول عدم المساواة، انظر موقع "عدالة"    https://www.adalah.org/ar/content/view/1169] 

http://www.adalah.org/ 
إن النقص في المساحات المخصصة للسكن في قرى الجولان أدى إلى:
· ارتفاع حاد في أسعار الأراضي، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع ضريبة التحسين التي ترتبط في جزءٍ منها بسعر الأراضي. كل هذا يُشكل عبئاً مادياً كبيراً على شرائح واسعة من المجتمع، مما يجعل عملية بناء منزل للسكن، مشروع طويل الأمد ويحتاج سنين عديدة لتحقيقه.
· اكتضاض المباني السكنية، وبالتالي زيادة الكثافة السكانية في قرى الجولان.
· اختفاء المساحات الخضراء، بسبب استغلالها للبناء، وهذا بدوره يؤثر على جودة البيئة السكنية، وعلى المنظر المديني.
· تفاقم الضائقة السكنية، وتقلّيص إمكانيات السكن المتاحة أمام السكان بمدى كبير.  

هذه الوقائع جميعها نابعة من سياسة الأراضي التمييزية التي تنتهجها إسرائيل، وبهذا هناك رابط واضح بين سياسة الأراضي التمييزية وبين المس بحقوق المسكن. إن عدم الإتاحة بالحصول على الأرض كمورد من موارد السكن الملائم، وكحق من الحقوق، يشكل انتهاكا واضحا للحق بالسكن.



6.3: استبعاد العرب من المشاركة في إقرار برامج وسياسات التخطيط
يقوم تخطيط الحيّز الحديث على مبدأ "التخطيط من الأسفل"، بمعنى إشراك الجمهور في إقرار برامج التنمية والتخطيط للحيّز الذي يعيشون فيه. إضافة لذلك يحق للجميع، أفراداً، وجماعات ومؤسسات، الحصول على المعلومات التي تمكنهم من هذه المشاركة ومن مساءلة أجهزة الدولة بكل ما يخص المجالات التي تؤثر على حياتهم. ويجب أن تستجيب سياسات التخطيط العمراني إلى الاحتياجات الاجتماعية والثقافية الجماعية.
لكن ما يحدث في إسرائيل في مجال التخطيط، بعيد كل البعد عن هذا المبدأ، فيما يخص الفضاء السكني للسكان العرب، حيث تعتمد إسرائيل مبدأ "التخطيط من الأعلى"، أي "التخطيط المركزي"، والذي يعني استبعاد السكان العرب من المشاركة في قرارات وبرامج التخطيط التي تمس حياتهم اليومية ومستقبلهم. فجميع مؤسسات التنمية والتخطيط في إسرائيل تديرها شخصيات يهودية.
إن استبعاد مشاركة العرب في وضع سياسات وبرامج مؤسسات التخطيط، يأخذ بُعدا عنصريا، حيث يؤثر سلبا وبشكل واضح على تطور البلدات العربية، فالمشاركة تستمد قوتها من مبدأ المساواة ومنع التمييز من منطلقات الدين، العرق، والقومية وغيرها. المشاركة في إقرار البرامج التخطيطية، تعني المشاركة في توزيع عادل للموارد، فمؤسسات التخطيط مخوّلة بتوزيع موارد عامة مختلفة، وفي بعض الحالات هي صانعة الموارد نتيجة قراراتها. فمثلا، تتحكم مؤسسات التخطيط والبناء بتوزيع الأرض، التي تشكل القاعدة الماديّة لكافة مبادرات التطوير والبناء. كما وأن قرارات مؤسسات التخطيط والبناء، تؤثر على توزيع الميزانيات التي ترصدها الدولة لمناطق الأفضلية للنمو والتطوير بحسب الخطط التي تصادق عليها تلك المؤسسات. وبالمقابل، فإن حقوق البناء والتطوير تعتبر موارداً تخلقها مؤسسات التخطيط من العدم.
سياسة التنظيم والبناء الإسرائيلية، لم تشرك إطلاقا ممثلين عرب في مؤسسات التخطيط وتنظيم البناء، كما أن الخطط التي وضعت افتقرت لأي حساسية تجاه احتياجات السكان العرب.

تصف د. فنستر توفي، من جامعة تل-أبيب، سياسة التخطيط هذه بأنها سياسة اتّجاهها "من الأعلى إلى الأسفل"، وهدفها السيطرة على الحيّز، وتصميمه وتقسيمه بدون مشاركة السكّان، بواسطة إجراءات التخطيط. وتعتبر التخطيط الذي تمارسه إسرائيل، وسيلة للسيطرة على حيّز الأقلية العربية وتصميم الحيّز الجغرافي وتوزيعه لصالح الأغلبية اليهودية. فلا يعكس التخطيط نمط حياة المجموعات ويتجاهل احتياجاتهم الاجتماعية، الاقتصادية والحيّزية، بما في ذلك احتياجاتهم الثقافية. والنتيجة المترتبة على ذلك، هي حيّز تنعدم فيه المساواة، ومقسّم وفقاً للانتماء الإثني، والطبقي والجندري. وتضيف فنستر، أن عدم التطرّق إلى الفروقات الثقافية بين المجموعات الإثنية المختلفة وتجاهلها، يساهم بقوة في الطغيان والإقصاء [[footnoteRef:40]]. [40:   فِنستر، توفي، 1999، , Space for Gender العدد 17، صفحة 227-246] 




6.4: البناء والعمران

وفقا لقانون التنظيم والبناء الإسرائيلي من عام 1965، فإن كل بناء، بما في ذلك توسيع بناء قائم، يحتاج إلى استصدار ترخيص بناء. وحسب القانون، فكل بناء بدون ترخيص يشكل مخالفة جنائية، وكل مبنى أقيم بدون ترخيص يسري عليه قانون الهدم. ومن إحدى شروط الحصول على ترخيص بناء، يجب أن تكون قسيمة الأرض التي سيتم إنشاء البناء عليها، مُدرجة في خريطة هيكلية مصادق عليها. والخريطة الهيكلية هي خريطة تحدد أنماط استعمالات الأرض، ونِسب البناء.
إن أكثر المشاكل التي يواجهها سكان الجولان المحتل، هي الحصول على رخصة بناء، وذلك بسبب:
· عدم استجابة الخارطة الهيكلية لاحتياجات السكان من مساحات مُخصصة للبناء.
· وجود قسيمة أرض البناء خارج حدود الخارطة الهيكلة، وبالتالي لا يمكن الحصول على ترخيص.
· ادعاء "دائرة أراضي إسرائيل"، في حالات كثيرة، لملكيتها قسيمة الأرض المزمع البناء عليها، حيث من شروط الحصول على رخصة بناء، هو موافقة سلطة "دائرة اراضي اسرائيل". وتشترط هذه المؤسسة لموافقتها على البناء، اعتراف طالب رخصة البناء بالتوقيع على مستند، بأن ملكية الأرض تعود لها، وأن صاحب البناء استأجرها منها، وهذا ما يرفضه غالبية السكان، لأنه يُشكل، كما يقولون، شرعنة الاحتلال.
مقابل تقليص المساحات لاستعمالات البناء في الخرائط الهيكلية، تعتمد الخرائط الهيكلية لقرى الجولان، نِسَب بناء عالية (تصل إلى 65%)، وعدد طوابق يصل إلى ستة طوابق، رغم الطابع الريفي للقرى، وذلك من أجل ردع الانتشار الأفقي، وإجبار الناس على اعتماد البناء العمودي وبالتالي حصر السكان على مساحات صغيرة.
إن ثقافة أي مجتمع تُشكل عنصراً مهماً جدا، يجب الحفاظ عليه ودعمه، وفي هذا الصدد، فإن السياسات الخاصة بالسكن، يجب أن تراعي وتُعبّر على نحو مناسب عن الثقافة التي تتم في إطارها، ويجب على سياسات التطوير والتحديث الخاصة بالسكن ألا تفرّط بالأبعاد الثقافية لأي مجموعة.
الحقائق التي سبق ذكرها، كان لها إفرازات سلبية على البيئة السكنية في قرى الجولان، وبالتالي على حق المواطنين بالسكن الملائم، والتمتع ببيئة سكنية مريحة ومن هذه الإفرازات:
- البناء العشوائي في المناطق السكنية، ما أدى إلى تشويه المظهر الخارجي للمناطق السكنية والتي تعكس حالة من   
  الفوضى، وأصبح من ميزات المشهد البنائي في القرى العربية.
- النقص في الشوارع المعبدة، وفي الشوارع التي تقوم على اعتبارات التخطيط المديني، التي تراعي التطور على المدى   
   البعيد.
-  الزحف السكني العشوائي نتيجة الصعوبات التي يواجهها السكان في الحصول على رخص بناء.
-  نقص في المرافق المدنية والبنية التحتية الأساسية.
- زوال المناطق الخضراء من المشهد المعماري للقرى، مما يعود سلبيا على جماليات المشهد السكني، حيث يبدو المشهد  
  الكلّي للقرى العربية، كأنه كُتل من الباطون.
- نقص حاد في الأماكن العامه للترفيه، وأماكن عامه للعب الأولاد.
- المسّ بجودة البيئة السكنية بسبب العشوائيات.
- عدم إعطاء متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة حقها في الفراغ العام، بسبب النقص في المساحات.
ومن الأمور الأخرى المرتبطة بالبناء وتؤدي إلى انتهاك الحق بالسكن،

الرسوم المالية: يرتبط الحصول على ترخيص للبناء برسومات مالية، وتُعَرَّف كالتالي:
رسوم الترخيص: إن رسوم الترخيص لطالبي البناء واحدة، وتنطبق على كل السكان، لكن تعريفة الرسوم تم تحديدها وفق الشروط القائمة في المجتمع اليهودي، والذي يتمييز بمستوى اجتماعي- اقتصادي أعلى بكثير مما هو في الوسط العربي.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن دخل الفرد العربي أقل بكثير من دخل الفرد اليهودي (65%)، فإن الرسوم المفروضة تشكل عبئاً مالياً على المواطن العربي بما يفوق قدرته الاقتصادية بكثير.
رسوم التطوير (البنية التحتية): تُفرَض هذه الرسوم على إيصال البناء بشبكة مياه الشرب، شبكة الكهرباء وشبكة مياه الصرف. ورغم التفاوت الكبير في المستوى الاجتماعي-الاقتصادي بين السكان العرب واليهود، فإن رسوم البنية التحتية في قرى الجولان، وبضمنها أسعار استهلاك الكهرباء والماء أعلى مما هو في الوسط اليهودي. ومثال على ذالك، فإن سعر كيلو واط من الكهرباء في قرى الجولان 0.72 من الشيكل، مقابل 0.54 في الوسط اليهودي. 
إن التكاليف المتعلقة بالسكن تحتل أهمية فائقة في التمتع بهذا الحق، فالتكاليف المالية المرتبطة بالسكن يجب أن تكون متلائمة مع الدخل، ويجب على الدول ضمان ذلك، حيث إن ارتفاع التكاليف المرتبطة بالسكن وبشكل غير ملائم للمدخول، سيؤثر حتما على تلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد والعائلات.


6.4.1: هدم البيوت 
في ظلّ كل الحقائق السابقة، ظهرت في البلدات العربية (في الجولان والداخل الفلسطيني) ظاهرة البناء بدون ترخيص، والتي لعبت دوراً في تشويه المشهد المديني، والاعتداء على الفراغ العام، وكانت النتيجة من المفهوم القانوني، لجوء سلطة التنظيم والبناء إلى استصدار أوامر هدم من السلطات القضائية بحق البناء غير المُرخص، في حين أن السياسات التخطيطية للدولة هي من دفع إلى تفاقم ظاهرة البناء بدون ترخيص. 
المفارقة غير المنطقية في تطبيق قانون الهدم، أن الدولة تعاقب السكان العرب على نتائج سياساتها التخطيطية. وهذه السياسة ينطبق عليها المثل القائل "يقتل القتيل ويمشي في جنازته". 
 في قرى الجولان هدمت سلطات الاحتلال بيتاً واحداً بعد الضم، ثم جمّدت كل الفترة الماضية قانون الهدم، لأسباب إثنية – سياسية، لكنها في المقابل لجأت عبر سلطة القضاء إلى فرض غرامات مالية عالية، ثم عادت في السنة الماضية إلى تفعيل سياسة الهدم، حيث قامت بتاريخ 09.07. 2106 بهدم بيتٍ في قرية مجدل شمس، وقبلها كانت هناك محاولات لهدم بعض البيوت في القرى الأخرى، لكن تمَّ التصدي لها من قبل السكان، وفشلت عملية الهدم.
تمثل سياسة هدم المنازل التي تنتهجها سلطات الاحتلال خرقا واضحا لأحكام العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالحق في السكن الملائم، بموجب المادة 11 (1) من التعليق العام رقم 4.

حسب التقرير الذي قدمته لجنة التخطيط والبناء (بطلب من المرصد – المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان)، والذي يتحدث عن 8,169 طلباً رخصة بناء، تقدم بها مواطنون من قرى الجولان بين الأعوام 1983- 2016، أي (بمعدل 248 طلباً كل عام)، ويشير التقرير إلى أن هذا العدد لا يشمل الطلبات التي تم رفضها من قِبل لجنة التخطيط. وحسب ما جاء في التقرير، فقد منحت لجنة التخطيط فقط 5,773 طلباً رخصة بناء، وهذا يعادل 70% من مجموع الطلبات، لكن يجب الإشارة هنا إلى أن جزءاً من طلبات الترخيص هذه، حصل على رخصة بناء بعد خضوعهم للمحاكمة وتغريمهم بدفع غرامات مالية عالية، حيث في المرحلة الأولى كانت سلطات التنظيم رفضت طلباتهم للترخيص، فقام الناس بفرض أمر واقع والبناء بدون رخصة، مستغلين بذلك تجميد السلطات سياسة الهدم.   
إضافة إلى ذلك، يُشير التقرير إلى ملفات قضائية (لوائح اتهام بمخالفة قوانين البناء) تقدمت بها لجنة التخطيط والبناء ضد أصحاب البناء، وبلغ عددها، بين الأعوام 1983- 2016، 3,054 ملفاً، صدر بحقها قرار حكم، منها 1,570 قراراً بأوامر هدم البناء.


	
أحكام بالهدم صدرت بحق ملفات بناء في قرى الجولان المحتل*
1983-2014

	السنة
	عدد الملفات

	1983
	15

	1984
	46

	1985
	28

	1986
	28

	1987
	93

	1988
	104

	1989
	79

	1990
	48

	1991
	40

	1992
	67

	1993
	49

	1994
	34

	1995
	27

	1996
	39

	1997
	45

	1998
	20

	1999
	67

	2000  **
	39

	2001
	53

	2002
	77

	2003
	91

	2004
	47

	2005
	63

	2006
	85

	2007
	68

	2008
	50

	2009
	45

	2010
	40

	2011
	60

	2012
	7

	2013
	6

	2014
	12

	المجموع
	1.570

	
إعداد: د. نزيه بريك

المصدر: لجنة البناء والتخطيط "معاليه حرمون".           

حصل المرصد- المركزالعربي لحقوق الإنسان في الجولان على هذه المععطيات من لجنة البناء والتخطيط بعد قرار من المحكمة المركزية في الناصرة، حيث كانت لجنة التخطيط قد رفضت تزويد المرصد بمعلومات حول قضايا البناء في قرى الجولان.
*  يجب الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال جمّدت تنفيذ قانون الهدم في قرى الجولان لاعتبارات سياسية-إثنية، لكن عام 2016 عادت ونفذت قرار الهدم بأحد البيوت في قرية مجدل شمس.
** الإحصائيات بعد عام 2000 لا تتضمن قرية الغجر، فبعد انسحاب إسرائيل عام 2000 من لبنان، ورسم الخط الأزرق (خط الحدود) بين الدولتين، تبيّن أن الجزء الشمالي من القرية يقع داخل  الحدود اللبنانية، مما نتج عنه إخراج القرية من دائرة سريان قانون سلطة التخطيط والبناء، وبالتالي من شرط الحصول على تراخيص للبناء، رغم بقائها تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلية.






	  ملفات بناء في قرى الجولان المحتل صدر بحقها احكام قضائية
ما بين آذار 2013- نيسان 2017 (1)  

	ماهية الحُكُم الصادر 
غرامة مالية \ سجن
	تاريخ 
اصدار الحكم
	ماهية المخالفة
	ماهية البناء
	القرية
	رقم ملف البناء

	12,000 شيكل \ أو 120 يوم سجن
	07.03.2013
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	مسعده
	2000182

	3,500 شيكل \ أو 35 يوم سجن
	13.06.2013
	-
	كلية للتعليم
	مجدل شمس
	10001318

	1,500 شيكل كل شخص (2)
	08.10.2013
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	بقعاثا
	3000846

	4,000 شيكل \ أو 40 يوم سج
	19.06.2014
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	عين قنيه
	4000189

	54,000 شيكل \ أو 90 يوم سجن
	06.11.2014
	عدم توافق البناء مع الرخصة الصادرة
	سكن
	مسعده
	2000288

	20,000 شيكل \ أو 20 يوم سجن
	06.11.2014
	عدم الامتثال
 لأمر وقف البناء 
	سكن
	عين قنية
	4000516

	10,000 شيكل \ أو 30 يوم سجن
	13.11.2014
	عدم الامتثال
لأمر وقف البناء 
	سكن
	بقعاثا
	30001282

	2,000 شيكل \ أو 20 يوم سجن
	13.11.2014
	بناء بدون ترخيص
	مبنى تجاري
	مجدل شمس
	1000017

	70,000 شيكل

	05.02.2015
	بناء بدون ترخيص
	مركز تجاري
	مجدل شمس
	10003397

	2,500 شيكل \ أو 25 يوم سجن
	26.02.2015
	عدم الامتثال
لأمر وقف البناء 
	سكن
	بقعاثا
	3000955

	2,000 شيكل أو 20 يوم سجن
	12.03.2015
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	مجدل شمس
	1000457

	10,000 شيكل \ أو60 يوم سجن
	16.04.2015
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	عين قنية
	4000337

	15,000 شيكل \ أو90 يوم سجن
	16.04.2015
	عدم الامتثال
لأمر وقف البناء 
	سكن
	مسعده
	2000180

	18,000 شيكل \ أو
90 يوم سجن
	16.04.2015
	عدم الامتثال
لأمر وقف البناء 
	سكن
	عين قنية
	4000294

	15,000 شيكل \ أو90 يوم سجن

	16.04.2015
	عدم الامتثال
لأمر وقف البناء 
	سكن
	بقعاثا
	3000152

	65,000 شيكل \ أو 180 يوم سجن
	30.04.2015
	بناء بدون ترخيص
	زراعي
	مجدل شمس
	821310034

	3,000 شيكل \ أو 30 يوم سجن
	14.05.2015
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	عين قنيه
	4000337

	3,000 شيكل \ أو 30 يوم سجن

	14.05.2015
	عدم توافق البناء مع الرخصة الصادرة
	بركة سباحة
	عين قنيه
	4000323

	10,000 شيكل \ أو 60 يوم سجن

	21.05.2015
	عدم الامتثال
لأمر وقف البناء 
	زراعي
	مجدل شمس
	10001902

	30,000 شيكل \ أو 120 يوم سجن

	04.06.2015
	عدم الامتثال
لأمر المحكمة
	سكن
	بقعاثا
	30001007

	90,000 شيكل \ أو 210 يوم سجن
	11.06.2015
	بناء بدون ترخيص
	زراعي
	بقعاثا
	30004001

	5,000 شيكل \ أو 15 يوم سجن

	22.10.2015
	عدم الامتثال
لأمر وقف البناء 
	كراج تصليح
	بقعاثا
	3000592

	80,000 شيكل \ أو 180 يوم سجن
	05.11.2015
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	مجدل شمس
	1000805

	30,000 شيكل \ أو 120 يوم سجن
	05.11.2015
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	مجدل شمس
	1000388

	40,000 شيكل \ أو 120 يوم سجن
	05.11.2015
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	عين قنية
	4000309

	40,000 شيكل \ أو 180 يوم سجن
	05.11.2015
	بناء بدون ترخيص
	مطعم
	بقعاثا
	3000536

	10,000 شيكل \ أو 30 يوم سجن

	12.11.2015
	عدم توافق البناء مع الرخصة الصادرة
	سكن
	بقعاثا
	30001087

	4,000 شيكل \ أو 20 يوم سجن
	12.11.2015
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	بقعاثا
	3000291

	5,000 شيكل \ أو 10 يوم سجن
	24.12.2015
	استعمال خارج عن المقرر برخصة البناء
	سكن
	عين قنيه
	4000445

	10,000 شيكل \ أو 10 يوم سجن

	24.12.2015
	استعمال خارج عن المقرر برخصة البناء
	سكن
	مجدل شمس
	10001810

	25,000 شيكل
	04.06.2016
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	عين قنيه
	4000533

	5,000 شيكل \ أو 50 يوم سجن
	04.02.2016
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	مجدل شمس
	1000780

	4,000 شيكل \ أو30 يوم سجن
	04.02.2016
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	مسعده
	2000294

	14,000 شيكل \ أو 20 يوم سجن
 (كل شخص)
	04.02.2016
	عدم الامتثال
لأمر المحكمة
	سكن
	عين قنية
	4000166

	12,000 شيكل \ أو 20 يوم سجن

	04.02.2016
	عدم الامتثال
لأمر المحكمة
	سكن
	مسعده
	20002629

	25,000 شيكل \ أو 30 يوم سجن

	04.02.2016
	عدم الامتثال
 لأمر وقف البناء 
	سكن
	بقعاثا
	300080053

	3,000 شيكل \ أو 20 يوم سجن

	04.02.2016
	عدم الامتثال
 لأمر وقف البناء 
	سكن
	عين قنيه
	4000390

	11,000 شيكل \ أو 20 يوم سجن
 (كل شخص)
	05.04.2016
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	بقعاثا
	30001188

	3,000 شيكل \ أو 20 يوم سجن
	05.04.2016
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	بقعاثا
	3000558

	25,000 شيكل \ أو 30 يوم سجن

	05.04.2016
	عدم الامتثال
لأمر المحكمة
	سكن
	مسعده
	2000206

	20,000 شيكل \ أو 120 يوم سجن

	12.04.2016
	عدم توافق البناء مع الرخصة الصادرة
	سكن
	عين قنيه
	4000256

	15,000 شيكل \ أو 90 يوم سجن
	12.04.2016
	بناء بدون ترخيص
	بناء
	مسعده
	2000577

	2,000 شيكل \ أو 15 يوم سج
	12.04.2016
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	بقعاثا
	3000523

	3,000 شيكل \ أو 30 يوم سجن

	12.04.2016
	عدم توافق البناء مع الرخصة الصادرة
	سكن
	مسعده
	2000119

	2,000 شيكل \ أو 14 يوم سجن

	12.04.2016
	عدم الامتثال
 لأمر وقف البناء 
	بناء
 
	مجدل شمس
	2000392

	2,000 شيكل \ أو 20 يوم سجن
	03.05.2016
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	مسعده
	200032

	2,000 شيكل \ أو 20 يوم سجن

	03.05.2016
	عدم الامتثال
 لأمر وقف البناء 
	سكن
	مسعده
	200043

	1,500 شيكل (كل شخص)
	10.05.2016
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	بقعاثا
	3000237

	3 أشهر سجن مع وقف التنفيذ 
لمدة 3 سنوات
	07.06.2016
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	بقعاثا
	2130002

	25,000 شيكل \ أو 25 يوم سجن
	07.06.2016
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	بقعاثا
	2130002

	85,000 شيكل \ أو 100 يوم سجن
	07.06.2016
	عدم الامتثال
 لأمر وقف البناء 
	سكن
	مسعده
	2000538

	30,000 شيكل \ أو 30 يوم سجن
	07.06.2016
	عدم الامتثال
 لأمر وقف البناء 
	سكن
	بقعاثا
	3000831

	15,000 شيكل \ أو 25 يوم سجن
	07.06.2016
	بناء بدون ترخيص
	بناء
	بقعاثا
	3000126

	8,000 شيكل \ أو 20 يوم سجن
	07.07.2016
	بناء بدون ترخيص
	بناء
	مجدل شمس
	821210048

	20,000 شيكل \ أو 30 يوم سجن
	12.07.2016
	بناء بدون ترخيص
	بناء
	مسعده
	2000111

	80,000 شيكل \ أو 100 يوم سجن
	20.09.2016
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	مسعده
	20005013

	15,000 شيكل \ أو 30 يوم سجن

	20.09.2016
	عدم الامتثال
 لأمر وقف البناء 
	سكن
	مجدل شمس
	10001251

	15,000 شيكل \ أو 30 يوم سجن
 (كل شخص)
	20.09.2016
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	مجدل شمس
	10001008

	20,000 شيكل \ أو 20 يوم سجن

	20.09.2016
	عدم الامتثال
 لأمر وقف البناء 
	سكن
	عين قنيه
	4000188

	15,000 شيكل \ أو 30 يوم سجن
	20.09.2016
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	مجدل شمس
	10001725

	2,000 شيكل \ أو 5 أيام سجن

	01.11.2016
	بناء بدون ترخيص
	بناء
 
	بقعاثا
	3015

	75,000 شيكل \ أو 60 يوم سجن

	04.10.2017
	عدم الامتثال
 لأمر وقف البناء 
	بناء خارج الخارطة الهيكلية
	مسعده
	2000613

	25,000 شيكل \ أو 30 يوم سجن
	04.10.2017
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	مسعده
	20002588

	40,000 شيكل \ أو 40 يوم سجن

	10.01.2017
	عدم الامتثال
 لأمر وقف البناء 
	بناء
 
	مجدل شمس
	1000687

	5,000 شيكل \ أو 70 يوم سجن
	23.02.2017
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	بقعاثا
	3000802

	3,000 شيكل
	26.03.2017
	بناء بدون ترخيص
	بناء
	مسعده
	20006202

	45,000 شيكل \ أو 30 يوم سجن
	26.03.2017
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	مجدل شمس
	10093

	10,000 شيكل \ أو 30 يوم سجن
	20.04.2017
	بناء بدون ترخيص
	بناء
	مجدل شمس
	2130091

	4,000 شيكل \ أو 40 يوم سجن
	20.04.2017
	بناء بدون ترخيص
	بناء
	بقعاثا
	30075

	26,000 شيكل \ أو 40 يوم سجن
	20.04.2017
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	مسعده
	200059

	15,000 شيكل \ أو 30 يوم سجن

	20.04.2017
	عدم الامتثال
 لأمر وقف البناء 
	سكن
	مجدل شمس
	10001320

	45,000 شيكل \ أو 30 يوم سجن
	21.04.2017
	بناء بدون ترخيص
	سكن
	مجدل شمس
	10093

	 
1. تقدم المرصد – المركز العربي لحقوق الانسان في الجولان بطلب إلى لجنة التخطيط "معاليه حرمون"، المسئولة عن قضايا البناء في قرى الجولان السورية، بطلب تزويده بمعلومات عن جميع ملفات البناء التي صدر بحقها احكام من سلطة القضاء الاسرائيلية منذ عام 1981، لكن لجنة التخطيط ادّعت أنها لا تملك احصائيات بهذا الشأن، وتمكن المرصد الحصول فقط على المعلومات الواردة في هذه القائمة.
المعطيات المُبيّنة في الجدول لا تشمل قرية الغجر المحتلة، فمنذ العام 2000 وبعد انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان، ورسم الخط الأزرق (بين لبنان واسرائيل)، تبيّن أن ثُلثي قرية الغجر يقع داخل الحدود اللبنانية، وبالتالي لا يحق لسلطة الاحتلال وأجهزتها ممارسة قوانينها على الجزء الشمالي من القرية. في ظل هذه الوقائع خرجت القرية من دائرة سلطة التنظيم والبناء، وأصبح سكانها غير مطالبون باستصدار رخص بناء. لكن لجنة التنظيم والبناء "معاليه حرمون"، التي تقع قرية الغجر ضمن حدود سلطتها، طالبت العام الماضي، وبعد صدور قرار من المحكمة المركزية في مدينة الناصرة يقضي بإعادة دائرة أراضي اسرائيل لسكان القرية (الجزء الشمالي) الأموال التي جبتها منهم لقاء استخدام أراضيهم خلال كل فترة الاحتلال الماضية، بإعادة ممارسة سلطة البناء والتنظيم على القرية كاملة. 
2. الأحكام التي ورد تحتها عبارة "على كل شخص" تدل على أن ملف البناء مُسجل بإسم أكثر من شخص (على الأقل شخصين)، وأن الحكم الصادر يسري على كل شخص من اصحاب الملف.
 




7.0: أعراض انتهاك الحق بالسكن
إن انتهاك الحق بالسكن لا ينتهي عند إطار هذا الحق، بل يتداعى كحجارة الدومنيو، لينال جوانب كثيرة من حياة الفرد أو المجموعة، خاصة حين يكون التمييز والانتهاك هدف السلطة الحاكمة. ومن أهم النواحي التي تنعكس عليها سياسة التمييز في التخطيط وتوزيع الموارد على سكان الجولان، هو المستوى الاجتماعي_ الاقتصادي، ومجال التعليم.
 
7.1: الجهاز التعليمي والمدارس
تُشكل العملية التربوية والتعليمية حجر أساس في أية تنمية اجتماعية واقتصادية، بل تُعتبر العملية التربوية والتعليمية المشروعَ الحضاريّ والثقافيّ والتنمويّ الأساسيّ لأيّ مجتمع.
لم تكتفِ إسرائيل بالسيطرة على الأرض، كأهم مورد للتنمية، بل تسعى للسيطرة على الإنسان العربي، على تراثه، على ذاكرته، على انتمائه الثقافي والاجتماعي، والعبث بكل مركبات هويته.
بعد الاحتلال منعت إسرائيل المدارس من الاستمرار بتعليم المنهج السوري، فارضة عليها مناهج التعليم الإسرائيلية، والتي تهدف بمضمونها إلى فصل الجيل الجديد عن تاريخه وامتداده الثقافي والقومي، وعلى المدى البعيد إلى أسرلة المجتمع من خلال العبث بهوية الجيل الجديد، وذلك عبر مناهج التعليم في المدارس.
يتميّز جهاز التعليم في الجولان بما يلي:
· فصل مدارس الجولان عن "القسم العربي في جهاز التعليم"، وضمها "للقسم الدرزي"، بهدف فصل الدروز عن امتدادهم القومي، والتشديد على الانتماء الطائفي.

· إنشاء برامج تعليمية خاصة بالدروز، حتى أن الأمر وصل بوزارة التربية والتعليم إلى إعطاء بعض المواضيع العلمية صفة طائفية، حيث أدرجت موضوع "رياضيات للدروز"، وذلك لنفس الهدف السابق. 

· سيطرة مركزية لوزارة التعليم على شكل ومضمون المنهاج التعليمي في المدارس، دون إعطاء الحق للجولانيين بالمشاركة في وضع المنهج التعليمي في مدارسهم، وذلك لتمرير الرواية الصهيونية على الأجيال الصاعدة.

· نقص حاد بالموارد التي ترصد لجهاز التعليم في قرى الجولان، مقارنة مع جهاز التعليم في الوسط اليهودي

[bookmark: _ftnref9][bookmark: _ftnref10]إنّ الحقّ في التأثير على مضامين التعليم يجب أن يمنح لكلّ مواطن ولكلّ مجموعة، وهو مشتقّ من "الحقّ الأساس في الحرّية والكرامة"، وهو ينبع أيضاً من أنّ التّعليم هو شرط للحفاظ على الموروث الثقافي، والهوية الشخصيّة للإنسان.



	
الترتيب الاجتماعي-الاقتصادي لمدارس قرى الجولان المحتل
(عام 2016)

(يتشكل المقياس من 1-10 درجات، حيث الدرجة 1 هي أعلى مستوى، والدرجة 10 هي أدنى مستوى.)


	اسم المدرسة
	المرتبة  
	عدد الطلاب

	الابتدائية (أ) - مجدل شمس
	10
	631

	المناهل - مجدل شمس
	9
	590

	إعدادية - مجدل شمس
	10
	1,110

	ثانوية - مجدل شمس
	10
	

	

	الابتدائية (أ) - بقعاثا
	9
	361

	الابتدائية (ب) - بقعاثا
	9
	402

	إعدادية - بقعاثا
	10
	597

	ثانوية - بقعاثا
	10
	

	

	ابتدائية الأنوار-مسعدة
	9
	484

	إعدادية - مسعدة
	10
	266

	ثانوية - مسعدة
	10
	403

	

	ابتدائية - عين قنية
	10
	534

	
	

	ابتدائية - الغجر
	10
	327

	إعدادية - الغجر
	10
	305

	ثانوية - الغجر
	10
	

	
	المجموع: 6,010

	إعداد: د. نزيه بريك
المقياس الذي اعتمدته وزارة المعارف لتحديد المستوى الاجتماعي- الاقتصادي، اعتمد على أربع متغيرات:
- 40% – عدد سنوات تعليم الأهل.
- 20% – مستوى دخل الفرد في الأسرة.
- 20% – بعد المدرسة عن المراكز السكنية الكبيرة
- 20% – دولة المولد (أو الانتماء).
تجدر الإشارة إلى أن هذا التصنيف ليس له علاقة بمستوى التعليم في المدرسة، وإنما بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للطالب وأُسرته.

المصدر: تم تجميع المعلومات من موقع وزارة التربية والتعليم (إسرائيل)

http://ic.education.gov.il/QvAJAXZfc/opendoc_pc.htm?document=shkifut.qvw&host=qvsprodlb&sheet=SH02

http://www.cbs.gov.il/www1/skarim/stat_an.htm





يتبين من الجدول أعلاه، أن مدارس قرى الجولان، تندرج في أسفل الدرجات، وهذا مؤشر واضح على سياسة التمييز والاضطهاد التي تنتهجها سلطة الاحتلال. 
والجدول الآتي يُبيّن أن هناك علاقة جدلية بين انتهاك حق من حقوق الإنسان والحقوق الأخرى، حيث إن الوضع الاجتماعي-الاقتصادي للمدارس في الجولان، لا يختلف عن الوضع الاجتماعي-الاقتصادي للسكان.
	
الترتيب الاجتماعي-الاقتصادي لقرى الجولان، مقارنة مع المستوطنات
(لعام 2017)

(المقياس من 1 إلى 10، حيث الدرجة 1 هي الأدنى، والدرجة 10 هي الأعلى)


	اسم القرية/ المستوطنة
	درجة الترتيب
	عدد السكان

	مجدل شمس
	3
	11,170

	بقعاثا
	2
	6,545

	مسعدة
	2
	3,977

	عين قنية
	2
	2,311

	الغجر
	3
	2,587

	

	المجلس الإقليمي للمستوطنات اليهودية في الجولان، ويضم 33 مستوطنة
	6
	18,120

	كتسرين
	5
	8,141

	إعداد: د. نزيه بريك
المصدر:   
                                                                                  http://ic.education.gov.il/QvAJAXZfc/opendoc_pc.htm?document=shkifut.qvw&host=qvsprodlb&sheet=SH02
http://www.cbs.gov.il/www1/skarim/stat_an.htm

 



من خلال المعطيات أعلاه، يبدو واضحاً، أن الفارق في المستوى الاجتماعي-الاقتصادي بين سكان الجولان والمستوطنين اليهود، كبيراً جداً، وهذا يعود أولاً وأخيراً إلى سياسة وبرامج التمييز التي تمارسها سلطة الاحتلال تجاه السكان الأصليين. 







خلاصة:

في ضوء كل هذه المعطيات، يجب التأكيد على أن المس بالمساواة كمجال واحد سيقود بسرعة إلى المس بالمساواة في مجالات إضافية، مثل حجارة الدومينو، فعندما يسقط الحجر الأول تتداعى على أثره بقية الحجارة. 
يلعب المخططون دوراً فعالاً في تشكيل الصفات المادية، الاجتماعية والنفسية للنظام الاجتماعي وذلك يتمثل في توفير الفرص الاقتصادية المتكافئة وتحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي.  
سياسات وبرامج التخطيط يجب أن تقوم أولاً وأخيراً على مبادئ التضامن، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية  
والاجتماعية والاقتصادية، وليس على اعتبارات قومية إثتية. ويجب أن تستجيب إلى الاحتياجات الاجتماعية والثقافية الجماعية، وحيث هناك علاقة جدلية بين التخطيط والمستويين الاجتماعي والاقتصادي. 
إنّ سياسات الأرض والتخطيط تؤثر بشكل جوهري على مجالات الحياة وجودتها، فهي بمقدورها تحسين وضع الفرد والمجتمع، ولكنها بذات الوقت قادرة على أن تسبب أضراراً كبيرة.
التمييز في إسرائيل ضد السكان العرب، يبدأ من حقيقة أن إسرائيل تُعرّف نفسها أولاً كدولة يهودية، وهذا يفتح الأبواب على ممارسة التمييز تجاه كل ما هو غير يهودي، لا بل تطالب إسرائيل المجتمع الدولي بالاعتراف بها كدولة يهودية، وكأنها تطالب المجتمع الدولي بشرعنة سياساتها العنصرية. 
إن نظام التخطيط الإسرائيلي القائم له نتائج سلبية على التجمعات السكنية العربية، حيث إن هذا النظام مؤسس على أنماط من الظلم وعدم المساواة. المخططون الإسرائيليون ينتهكون قواعد الأخلاق المهنية، والتي تقضي بألا يسعى خبراء التنظيم والتخطيط إلى تغليب مصلحة جماعة عرقية أو إثنية على مصلحة جماعة أو جماعات أخرى. وعلى عكس هذه الأخلاقيات، فإن المهنيين الاسرائيليين قاموا بإعداد وتنفيذ مخططات لنقل جزء من السكان اليهود – المستوطنات – إلى الجزء المحتل عام 1967 (وهذا انتهاك صارخ للقانون الدولي) وتغليب مصلحة اليهود في الأرض والاقتصاد والحقوق المدنية بما يسبب الضرر للسكان العرب (داخل إسرائيل والمناطق المحتلة)، وتحوّلَ نظام التخطيط والتنظيم إلى وسيلة لخنق التطوير أو تقييد النشاط الاقتصادي وحصر وتشويه نمو القرى العربية. كذلك فقد تحوّل نظام التخطيط إلى وسيلة لتدمير كل المعالم البيئية وطمسها (القرى والتجمعات السكنية، الآثار، السمات الثقافية والتراثية)، والتي تجسد الهوية العربية للجولان.   
تمارس إسرائيل تمييزاً خطيراً في رصد الميزانيات على خلفية قومية. إذ يعاني المواطنون العرب من تمييز في القبول في أماكن العمل، في ميزانيات التعليم، في خدمات الرفاه الاجتماعي وفي البُنى التحتية في السلطات المحلية. في قسم من الحالات هناك تمييز مُمأسس، يتجلى في تشريعات قانونية وسياسات تعطي تفضيلاً للمواطنين اليهود. وإلى جانب التمييز المؤسساتي الظاهر، يوجد في المجتمع تمييز خفي ينبع من تأصل قيم ومعايير غير ديمقراطية في المجتمع.
 يتحول التمييز إلى تمييز خفي عندما لا يظهر مقياس تمييزي مثل القومية، الدين أو لون البشرة في اعتبارات القياس، ويظهر بدلاً منه مقياس قد يبدو للوهلة الأولى، موضوعياً أو ذا صلة، مثل اشتراط الخدمة العسكرية كشرط لتخصيص بعض الموارد. 
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